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   ب ن أ ن
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 ا دارا ممت وا ة ا  
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  الملخص

 الخلاف المقصود في الفقه والقانون والذي يمكن للمحكمـة الاعـتماد إن    

 وتعيــين مــصفي لهــا، هــو الخـــلاف الـــشركـةعليــه لإصــدار أمرهــا بحــل 

 المتشاكسين الذين وصل بهم الخـلاف إلى حـد لا الشركـاءالمستحكم بين 

 بــروح الفريــق كـةالــشريمكــن معــه الــصلح بيــنهم ولا الاســتمرار في العمــل ب

 كــسبب مــن أســباب الــشركـاءعــادة مــا يــتم تــضمين الخــلاف بــين . الواحــد

ــة  ــدأ العدال ــق مب ــة في تطبي ــة التقديري ــلطات المحكم ــد س ــمن بن ــصفية ض الت

 في تقدير حالات الخلاف بين واسعة وهذا يمنح المحكمة سلطة والإنصاف

 أحكـام تختلـفو. الـشركـة ومدي قوة تأثيره عـلى اسـتمرارية عمـل الشركـاء

 اســـتنادا إلى الـــشركـات المحـــاكم في القـــضايا المرفوعـــة بطلـــب تـــصفية 

 بـسبب اخـتلاف قناعـات القـضاة وتقـديرهم لأسـباب الـشركـاءالخلاف بين 

الخلاف وجديته، ولذلك كان من الصعب الوصول إلى معيـار محـدد يحـدد 

كـون  يقـد و، عنـد وجـودهالـشركـاءمقدار الخلاف الذي يوجب التفرقـة بـين 

ــلاف  ــينالخ ــشركـاء ب ــض ال ــة بع ــن مطالب ــاتج ع ــشركـاء ن ــة ال  بمراجعــة كاف

 منذ تأسيسها، وهذا أمر غير مقبول قانونا، خاصة وأن معظم الشركـةميزانيات 

 أنفسهم، ويجوز للمحكمة أو الشركـاءالميزانيات غالبا ما تكون معتمدة من 

 .المصفى مراجعة آخر ميزانية فقط

 حكم قضائي – الشركـاء الخلاف بين –كة تجارية شر:  المفتاحيةالكلمات

 . شركة ذات مسؤولية محدودة– شركة مساهمة –
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Abstract 
The intentional dispute in jurisprudence and law, which the court can 

rely on to order the dissolution of the company and the appointment of 

a liquidator, is the persistent dispute between the partners who are so 

disagreeable to the extent that cannot be reconciled between them or 

continue to work in the company team spirit. Disputes between 

partners are usually included as a cause of liquidation within the 

discretionary powers of the Court in applying the principle of justice 

and fairness. Court rulings differ in cases filed for liquidation of 

companies on the basis of disagreement between partners because of 

the different convictions of judges and their appreciation of the causes 

and seriousness of the dispute. Therefore, it was difficult to reach a 

specific criterion determining the amount of disagreement that should 

be differentiated between partners when there is one. This may be 

legally unacceptable, especially since most budgets are often approved 

by the partners themselves, and the court or the liquidator may only 

review the last budget. 
Keywords: Commercial Company - Disagreement Between Partners - 

Court Ruling - Joint Stock Company - Limited Liability Company. 
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  االله الرحمن الرحيمبسم

 قدمةالم

 ، المبعـوث رحمـة للعـالمينعلى ونسلم ونصلي ، الله رب العالمينالحمد    

 .  محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسيدنا

 احتلـت التجاريـة قـد الـشركـات أن  –مـن القـانونيين  – عـلى أحـد ى يخفلا 

 الــزراع معظــم الــدول بحيــث أصــبحت تمثــل ياتمكانــة مميــزة في اقتــصاد

 تزايـد إلىالأقوى في تحريـك واسـتثمار رؤوس الأمـوال التجاريـة ممـا أدي 

 عــلىنطاقهــا في الواقــع العمــلي للنــشاط الاســتثماري وذلــك بــسبب قــدرتها 

ـــك رؤوس الأمـــوال دون حاجـــة  مؤســـسي  – وجـــود أصـــحابها إلىتحري

 والمملكة والسودان ،فتم من خلالها إنشاء مشروعات ضخمة – الشركـات  

ربية السعودية ليسا بمعـزل عـن هـذا الحـراك الاقتـصادي الكبـير والتواجـد الع

 . التجارية للشركات المستمر

 استثمار الأموال بصفة عامة يعتبر أفضل نوع من أنواع الكـسب المـشروع إن 

ــو لتــشريـع الإســلامية ويعتــبر مــن مقاصــد االــشريـعةفي  ــى ول  الإســلامي حت

 .  كان في السابق وتعددت صوره وأشكاله عن مااختلفت

 عناية خاصة من الشركـات  السوداني والسعودي أوليا هذا النوع من المشرع 

خلال وضع نصوص قانونية واضحة الدلالـة وخاصـة توضـح كيفيـة تأسـيس 

ــذه  ــصفية ه ــرق إدارة وت ــشركـات وط ــن ،ال ــمن وم ــباب ض ــذه أس ــصفية ه  ت

ــذلك ،الــشركـاء الخــلاف بــين اســتحكام الــشركـات  لبحــث  هــذا ايء يجــل

موضـــحا أحكـــام النظـــامين الـــسوداني والـــسعودي فـــيما يخـــتص بتـــصفية 
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ــشركـات  ــصوص والقواعــد القانونيــة تلــك مقارنــا التجاريــة ال  بأحكــام الن

 .  الإسلاميةالشريـعة

 -: اعار أب

 الـشركـات  المختـصة بتـصفية انيةلدي المحاكم الـسود – من خلال تقديمي 

 – الناجحـة تجاريـة الالـشركـات الخاصـة بـبعض  من طلبات التصفية عدد -

ــا  حيــث دائــما مــا يكــون الــسبب في طلــب التــصفية هــو -غــير المتعثــرة مالي

 كيفيـة إدارة عـلى وعـدم الاتفـاق الـشركـاءالخلاف الناشـئ بـين المؤسـسين 

 عـلى أو تـؤثر الـشركـة بعض المسائل الأساسية التي تخـص على أو الشركـة

 العديــد مــن عــلى اطلاعــي خــلال ومــن ،الــشركـاءالأربــاح وتقــسيماتها بــين 

ــصوص ــذا الخ ــسعودية في ه ــسودانية وال ــام ال ــت ،الأحك ــرارلاحظ  ات أن ق

 ولــيس ، القبــول والــرفضبــين مــا فهــي أحيانــا تتعــارض وتلــفالمحــاكم تخ

 نجـد لـذلك ، موحدا يحدد نسبة أو مستوى هذا الخلافقانونياهنالك معيارا 

 واسـعةسلطة تقديريـة  –الة شبه مطلقة أن سلطة المحكمة تكون في هذه الح

 عــلىوللقــاضي الحــق في تبريــر وتــسبيب قــراره بــالرفض أو بــالقبول بنــاء  –

 تقنعه أو لا تقنعه -نات اتقديره الخاص بعد أن يطلع على ما يقدم أمامه من بي

 اسـتمرار يـق الـذي يعالـشركـاء بـين الخـلاف حـول -بوجود خلافات جديـه

 . الشراكة بينهم

 الموضـوع للبحـث عـن معيـار قـانوني يحـدد نـوع ا هـذاختيارلك تم  ذلكل 

 الــشركـة بحــل قــرار صــدار لــدي المحــاكم لإالمطلــوب الخــلاف مــستوىو

ــصفيتها  ــددوت ــواع ويح ــشركـات  أن ــسبب ال ــصفيتها ب ــا وت ــوز حله ــي يج  الت
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 التي لا يؤثر الخلاف بين الشركـات  لكالخلاف بين شركائها المؤسسين وت

 . لسبب هذا اعلى تصفيتها بناء تجوزمالها كما لا  أععلى الشركـاء

أ ــسب :ا ــن أن يكت ــه م ــث أهميت ــلاف البح ــين الخ ــشركـاء ب  ال

 الـشركـة عـلى ويـؤثر الشركـاء شخصي يخص سبب هو للشركـةالمؤسسين 

 للتوقـف في حالـة عـدم معالجـة الشركـةبصورة مباشرة بحيث تتعرض حياة 

قبـل اسـتفحالها لأن العمـل التجـاري مبنـي  الـسطح علىالمشاكل التي تطرأ 

 وساء الشركـة في فقدت هذه الثقة استحال العمل إذاف الشركـاء بين الثقة على

 للمحاكم تكمن أهمية البحـث وبالنسبة ، وفشلت الشراكةالشركـاءالظن بين 

 بناء الشركـةفي معرفة مستوى ونوع الخلاف المطلوب لإعلان حل وتصفية 

 فيهـا الـشركـاء لا يـؤثر الخـلاف بـين الـشركـات الـك بعـض  أن هنكما ،عليه

 يجــب تحديــدها الــشركـات  فهــذه ، أعمالهــا بــسبب طبيعتهــا وتركيبهــاعـلى

 . ومعرفتها

 -:إلى يهدف هذا البحث -: اأاف

 الــشركـة الموجــب لحــل الــشركـاءتحديــد نــوع ومــستوى الخــلاف بــين -١

 . التجارية وإعلان تصفيتها

 الخـلاف عـلى التـي لا يجـوز تـصفيتها اسـتنادا الـشركـات  تحديد أنـواع-٢

 . نقضاء الاأسبابكسبب من 

 .  وأنواعهتجارية الالشركـات  تصفية علىتسليط الضوء -٣

 التـصفية بنـاء خاصـة ، القـانون للتـصفيةالنظام مواضع القصور في اسة در-٤

 . الشركـاء نشوب الخلاف بين على
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 والـسعودية التـي الـسودانيةدئ والأحكـام  اطلاع القـارئ عـلى أهـم المبـا-٥

 نشوب الخـلاف بـين على التجارية استنادا الشركـات صدرت بتصفية بعض 

 .  المؤسسينالشركـاء

 نـشوب خـلاف عـلى التي لا يجـوز تـصفيتها بنـاء الشركـات  نوع ديد تح-٦

 . بين شركائها المؤسسين

 ه تكمن مشكلة هذا البحث في أن:ا :- 

الك معيار محدد أو مستوى معينا لقياس الخـلاف المطلـوب  هنليس - ١

 عليـه المحـاكم في حكمهـا لتـستند ، المؤسـسينالشركـاءوجوده بين 

.  وإعلان تصفيتهاتجارية الالشركـةبحل 

ــك - ٢ ــشركـات  بعــض هنال ــدها – ال  لا يجــوز حلهــا أو -يجــب تحدي

  المؤسـسين لأن إدارةالـشركـاء وجـود خـلاف بـين عـلىتصفيتها بناء 

 وبالتالي الخلاف الشركـاء لا علاقة لها بوجود هؤلاء الشركـات هذه 

 إدارتها على فيها لا يؤثر الشركـاءبين 

ــد - ٣ ــول تــصفية القواع ــلامي ح ــه الإس ــب الفق ــواردة في كت ــة ال  القانوني

 تـدقيق لمعرفـة كيفيـة تطبيقهـا ومـستوى إلى عامة وتحتاج الشركـات 

 كما ، وفقا للنظم القانونية الوطنية المنشأةالشركـات توافقها مع أنواع 

 . هو الحال في السودان والمملكة العربية السعودية

أ ا: 

 ،الشركـات  الإسلامية تحكم تصفية الشريـعة قواعد قانونية في توجدهل -١

 . الشركـات  هذه القواعد عامة أم محددة بنوع معين من وهل
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 ينـشأ الـذيتفـق عليـه للخـلاف  يوجد معيار معين أو مستوى محـدد مهل-٢

 التجاريـة وإعــلان الــشركـات  عليـه المحــاكم في حـل تــستند ،الـشركـاءبـين 

 . تصفيتها

 إلى محــصنه عــن الحــل والتــصفية اســتنادا الــشركـات هــل توجــد بعــض -٣

 . الشركـاءنشوء خلاف بين 

 ا اوا :- 

 ذلك يظهرة الموضوع حيث  البحث أهميته العلمية والعملية من أهمييستمد

 الإسـلامية والنظـام القـانوني الـشريـعة في الـشركـات  تصفية طرقمن دراسة 

 الأهميـة هنـا تتمثـل في أن إن نقـول أن يمكـن ولـذلك. السوداني والسعودي

 :الموضوع

 .  قانونية وتجارية هامةلةيعالج مسأ-١

 ـةالــشركيحـدد مــستوى ونــوع الخــلاف المطلـوب وجــوده لإعــلان حــل -٢

 . التجارية وتصفيتها

 .  في الفقه والقانونالشركـاء وخلاف التصفيةالتعريف بمفهوم -٣

 -: ا ارات

 عـلى العنكبوتيـة وقفـت والشبكة ، البحث والاطلاع في المصادر العلميةبعد

 : دراسة واحدة بعنوان

)   ا ا  ،     ردمن اما  و ، درا   رم  ( 

 الأردني ركز الباحث فيها على أحكـام تجاري القانون الإطار في دراسة وهي

 عـلى نـشرت ، تـصفيتها في القـانون والفقـهوطـرقتأسيس شركة المـساهمة 
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 ، مــن مجلــة العلــوم الــشرعية بجامعــة القــصيم١٢٦ إلى ٩٩الــصفحات مــن 

 وهـي ،هـ١٤٣٢م  لمحرالموافق ،م٢٠١١ يناير ، الأولالعدد ، الرابعالمجلد

 المــساعد في الأسـتاذ ، محمـود الـصيفيعـلىعبـداالله / الـدكتور  / للباحـث

 المـذكور والبحـث ، بالجامعـة الأردنيـةالـشريـعة في كلية وأصولهقسم الفقه 

 شركة المساهمة العامة فقط وبحثنـا هـذا عـام يخـص كـل علىجاء مقتصرا 

 وتــصفية شركــة  تأســيسإطــار في بحثــه التجاريــة و كــان مجــال الــشركـات 

 الـشركـاء الـذي يتركـه خـلاف بـالأثرالمساهمة العامة بينما بحثنا هذا محدد 

 كــما أن البحــث المــذكور خــاص بالوضــع في تجاريــة الالــشركـة حيــاة عــلى

النظام الأردني بينما بحثنـا هـذا خـاص بالوضـع في النظـام الـسوداني مقارنـا 

  . الإسلاميةالشريـعةبالوضع في النظام السعودي و

  اعتمد الباحـث في هـذه الدراسـة المـنهج الاسـتقرائي حيـث -: ا 

 بــأثر الخــلاف الــذي ينــشأ بــين المتعلقــةيقــوم الباحــث باســتقراء النــصوص 

 النظـام القـانوني الـسوداني والـسعودي في التجاريـة الشركـات  في الشركـاء

تحليلا مبنيا  أصولها الشرعية والقانونية وتحليل ،والأنظمة المقارنة الأخرى

 وشراح القانون ومثل هذا سلامية الإالشريـعة دراسات علمية لدي فقهاء على

 عـلى لأعداد هذا البحث مع الوضع في الاعتبار أن تركيزي كـان طريقاالنهج 

  -:الآتي

 تــصفية بأحكــام علــق الواســع في كتــب الفقــه والحــديث فــيما يتالاطــلاع-١

 . شركـاءال خلاف على التجارية بناء الشركـات 



  

)٤٠٧(  راا   

 
ــ-٢ ــث الت ــات والأحادي ــع الآي ــشير ي جم ــنص أو ت ــصفية إلى ت ــشركـات  ت  ال

  الشركـاء الخلاف الذي ينشأ بين علىالتجارية بناء 

 في الـشركـاء فيما يتعلـق بـأثر الخلافـات بـين قانون كتب العلى لاطلاع ا-٣

 .  التجاريةالشركـات استمرار عمل 

ــوع -٤ ــات الــشرعية إلى الرج ــام كتــب المرافع  الــسعودي جــاري التوالنظ

 من إجـراءات للتحقق في السودان دنية الموالمعاملات المدنية جراءاتوالإ

 . الشركـاء استحكام الخلاف بين على التجارية بناء الشركـات تصفية 

 المصادر الأصـلية إلى الإسلامية كان رجوعي دائما الشريـعة فيما يتعلق ب-٥

 للاســتئناس أو في حالــة عــدم إلاديثــة  المــصادر الحإلىالقديمــة ولم أرجــع 

 .  المرجع الأصلعلىالعثور 

 الكتـب القانونيـة الموثقـة أو إلى فيما يتعلق بكتب القانون كـان رجـوعي -٦

 أوالاتفاقيـــات الدوليـــة المـــصادق عليهـــا أو الرســـائل الجامعيـــة المجـــازة 

 . المقالات المنشورة في مجلات محكمه

 -: اود

 عـلى التجاريـة بنـاء الـشركـات  تـصفية يتنـاول البحـث -: ا اود

 في النظـام القـانوني الـسوداني والـسعودي الـشركـاءالخلاف الذي ينشأ بين 

 .  الإسلامية ومقارنا بالقوانين الوضعية والاتفاقيات الدوليةالشريـعة بمؤصلا

يا  القـضاعـلى تقتـصر الدراسـة التطبيقيـة لهـذا الموضـوع -: ام اود

 بتــصفية المتعلقــة ،الــصادرة مــن المحــاكم المختــصة الــسودانية والــسعودية

 . الشركـاء وجود خلاف بين على التجارية استنادا الشركـات 



 

)٤٠٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 -:ا اود

م ١٩٨٤ لــسنة الـسوداني لمـدني تحليـل لنــصوص القـانون ادراسـة التتنـاول

لية لدي المحـاكم  التطبيقات العموأهم التجارية الشركـات  بتصفية المتعلقة

 الفترة الزمنية مـن ل خلالك من أحكام وذعديلهمع الوضع في الاعتبار ما تم ت

 ريــة وكــذلك التطــور الــذي لازم نظــام المحكمــة التجام ١٩٨٤ إلىم ١٩٥٦

 الفـترة مـن في العربيـة الـسعودية بالمملكـة تجـاريالمنظم لقواعد القـانون ال

اريـة المـأخوذ مـن التقنـين هجرية تاريخ صـدور نظـام المحكمـة التج١٣٥٠

 . م٢٠١٩ الحالي العام حتى ، الفرنسي القديمتقنين من الالمنقولالعثماني 

 النحو على وخاتمة مباحث ثلاثة و والبحث يتكون من مقدمة -: ا 

  -:التالي

ا:-  

ول افي المطلـب الأولنتنـاول لغـة واصـطلاحا الـشركـة تعريف -: ا  :

 في الاصطلاح الشركـة في اللغة وفي المطلب الثاني تعريف ةالشركـتعريف 

 القانوني 

 ا مفيـه الوضـع في النظــام القـانوني الـسوداني وأهــم ونتنــاول -: ا 

الوضـع في :  في الأولنتنـاول مطلبـين إلى مقسم ،أحكام المحاكم السودانية

سودانية حـول  الثاني أهم أحكام المحـاكم الـوفي وداني،النظام القانوني الس

 .  التجاريةالشركـات  في الشركـاءالنزاع والخلاف بين 

 ا وأهــم ودي فيــه الوضـع في النظـام القـانوني الـسعونتنـاول -: ا 

 في لوضـعا:  في الأولنتنـاول مطلبـين إلى مقسم ة،أحكام المحاكم السعودي



  

)٤٠٩(  راا   

 
ية حـول  أهم أحكام المحـاكم الـسعودلثاني اوفي ،النظام القانوني السعودي

 .  التجاريةالشركـات  في الشركـاءالنزاع والخلاف بين 

النتائج والتوصياتأهم على وتحتوى -:ا  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٤١٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

   الأولالمبحث

 وتكييفها الفقهيالشركـة تعريف
  

   الأولالمطلب

  الشركـة عريفت
  

 أو :ا الــراء  بكــسروتكــون) شرك(الفعــل  مــن الــشركـة:  ا 

 في كـذا ا واشـترك، شركـاء وشـاركه صـار شريكـهلـشريـك اوجمع ،حهاوفت

اشتركنا بمعني تشاركنا واشترك وتشاركا وشارك أحدهما : فيقال. )١(وشاركا 

 جاء في الحديث الشريف قولـه صـلي وقد ، وشركاءاك أشروالجمع ،الآخر

 )٢() حصةأي(من أعتق شركا له في عبد : االله عليه وسلم

                                                        

زاج واجـتماع، ، وتعني اختلاط نـصيبين فـصاعدا لامتـ)١/٧٧(مختار الصحاح :  الرازي- ١

المتـوفي (والرازي هو زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي 

راجع أيضا . م١٩٩٩، الموافق هـ١٤٢٠- : الناشر الدار النموذجية، بيروت، ط)  هجريه٦٦٦

 هو محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بـن عـلى اوي، والمن)١/٤٢٩(التعاريف : المناوي

 .هـ١٠٣١ زين العابدين الحدادي المناوي القاهري المتوفي بن

من أعتقد شركا له في عبد عتـق مـا بقـي في مالـه اذا ( الحديث متفق عليه ونصه هو  - ٢

كان له مال يبلغ ثمن العبد، واللفظ لمسلم أخرجه في كتاب العتق، باب من أعتق شركا 

   ٢٥٠١(م الحديث رقم ٢/١١٣٩(له في عبد 



  

)٤١١(  راا   

 
: )٢( فـــارس ابـــن ويقـــول. )١( فـــأكثر اثنـــينلـــشيء بـــين  توزيـــع االـــشركـةف 

ــــل  ــــشركـةأص ــــويال ــــاف:  اللغ ــــراء والك ــــشين وال ــــلان ،ال ــــدهما : أص أح

ـــــدل  ـــــلىي ـــــرادع ـــــلاف انف ـــــة وخ ـــــر ، مقارن ـــــدل والآخ ـــــلى ي ـــــداد ع  امت

لا : اثنــــين بــــين ء أن يكــــون الــــشيوهــــو ،الــــشركـة: فــــالأول ،واســــتقامة

 .  صرت شريكهإذا شاركت فلانا ويقال ،ينفرد أحدهما

م :اا  :  

 ،)٣( أو أكثـر في محـل واحـد اثنين بين اختصاصهي :  بالمعني العامالشركـة- ١ 

 المملــوك فالــشيء ، شركــة الملـك لا شركــة العقــدإلى المعنــي ينــصرف وهـذا

 غيرها من العقـود  يدخل فيهللشركـة إن هذا المعني ثم ،يختص به أصحابه فقط

                                                        

محمـد بـن : مـادة شرك، وابـن منظـور هـو) ٩٩ص/ ٧ج(لعرب، لابن منظور لسان ا- ١

مكــرم بــن عــلى، أبــو الفــضل جمــال الــدين ابــن منظــور الأنــصاري الرويفعــي الأفريقــي 

الفـيروز :  راجـع أيـضاـهــ١٤١٤، ٣دار صابر، ببيروت، ط : ، الناشر )هـ٧١١(المتوفى 

وز بادى هو مجد الدين أبـو ، والفير)١/١٢٢٠ج:(القاموس المحيط، مادة شرك: آبادي

مؤسـسة الرســالة : ، النـاشرـهـــ٨١٧طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي المتـوفي 

 م ٢٠٠٥ ـهــ٨:١٤٢٦:للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ط

أحمـد بـن : وابـن فـراس هـو) ١/٦٤٩(معجم مقاييس اللغة، مادة شرك : ابن فراس- ٢

: دار الفكـر: النـاشر. ـهـــ٣٩٥أبـو الحـسين، المتـوفي فراس بن زكريا القزويني الرازي 

 . م١٩٧٩ هـــ١٣٩٩

 . ١٧ ص ٩الموسوعة الفقهية، موضوع رقم - ٣



 

)٤١٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 فــأكثر في ثنــينلا اختــصاصارعــة ففــي كـل منهــا كالوكالـة والمــساقاة والمز

 . )١(محل واحد 

هــي التــي تنــشأ بــين النــاس بالعقــد ويكــون :  بــالمعني الخــاصالــشركـة-٢ 

ــربح ــق ال ــاسي تحقي ــها الأس ــول ،غرض ــويق ــى في)٢( ي القون ــن معن ــه ع  كلام

 المالين فـصاعدا بحيـث لا يفـرق اختلاط عبارة عن الشريـعة وفى (: الشركـة

 . ) الشركـة يطلق هذا الاسم على العقد أي عقد ثم عن الآخر أحد الشخصين

 ختيـارتحـدث بالا – الـشركـةأي بـاب  – البـاب ومقـصود(: )٣(لرملي اويقول 

 عرفها عـدد مـن وقد. )بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا 

 في إليهـا عـدة تعريفـات في كتـب الفقـه الإسـلامي يمكـن الرجـوع )٤(الفقهاء 

                                                        

 ). ٣٢/٣٣(شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي : الزيادات- ١

هـو : ، والقونـوي١٩٣ ص ١أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة ج: القونوى- ٢

 النـاشر دار ـهـــ٩٧٨ بـن أمـير عـلى القونـوى الرومـي الحنفـي المتـوفي قاسم بن عبداالله

 م ٢٠٠٤ ـهــ١٤٢٤:الكتب العلمية ط

شـمس الـدين : ، والرملي هـو٣٠ ص ٥نهاية المحتاج الي شرح المنهاج ج: الرملي- ٣

: ـهــ١٠٠٤محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة شـهاب الـدين الـرملي المتـوفي في 

 م ١٩٨٤ ـهـ١٤٠٤لعربي، بيروت دار الفكر ا:الناشر

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، والحطاب هو شمس الدين أبـو : الحطاب- ٤

 بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي الدعيني المالكي المتـوفي محمدعبداالله 

الـدر :  الحـصكفي–. ١١٧ ص٥م، ج١٩٩٢-١٤١٢: ٣دار الفكـر ط: النـاشر: ـهـ٩٥٤

 ٢مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهـاج ج:  الشربيني- ٢٩٩ ص٤المختار ج

ــاع ج٢١٢١ص  ــشربيني هــو٣١٦ ص ٢ والإقن ــد : ، وال ــن أحم ــد ب ــدين محم ــمس ال ش

الطبعــة . دار الكتــب العلميــة: ، النــاشرـهــــ٩٧٧الخطيــب الــشربيني الــشافعي المتــوفي 



  

)٤١٣(  راا   

 
 فأكثر بجمع حصص اثنين تنشأ بين الشركـةهم ومعظمها لا يخرج عن أن كتب

 بهــدف تحقيــق الــربح وتقــسيمه فــيما بيــنهم حــسب النــسب المــال رأسمــن 

 أن الخـسارة المحتملـة تعامـل معاملـة الـربح في القـسمة كـما ،المتفق عليها

 . والتحمل

 شـتراك الاعـلىر  أو أكثـاثنين عقد بين ( بأنها )١ ( الخفيفعلى الشيخ وعرفها 

 . ) في أجر العمل شتراك في ربحه دون الاشتراك الاأو ،في المال وربحه

 اثنــين بــين ختيــار مــا يحــدث بالاالــشركـة ( )٢( حجــر العــسقلاني ابــن ويقــول 

 . ) ث بغير قصد كالإرتحصل وقد ، لتحقيق الربحالاختلاط من ،فصاعدا

                                                                                                                                        
 الإقنـــاعكـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن : البهـــوتي –م ١٩٩٤: الموافـــقـــــهــ١٤١٥الأولي 

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهـوتي : ، والبهوتي هو٤٩٦ص

راجـع . ٦: عـدد الأجـزاء:دار الكتـب العالميـة: ، النـاشر )هـ١٠٥١: المتوفي( الحنبلي 

عبـد  – ١٩٥القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص: أيضا القواميس الفقهية مثل أبو جيب

 . ٣٣٥-٣٢٩ ص٢لفاظ الفقهية جمعجم المصطلحات والأ: المنعم

ــشركـات  - ١ ــلامي صال ــه الإس ــف/ ، د٢٠-١٩ في الفق ــلى الخفي ــاشر: ع ــة :الن مطبع

 في الـشريعة الإسـلامية، للـشيخ عيـد العزيـز الـشركـات و – ١:عدد المجلدات:البدوي

، وهو الشيخ عبد العزيز بن عزت بن الشيخ مصطفى بن الحاج أسعد ٤٥ص١الخياط ج

بالجامعـة الأردنيـة، عمـل وزيـرا ) الدراسـات الإسـلامية (يـة الـشريعة الخياط، عميد كل

 . م١٩٢٤: للأوقاف وشئون المقدسات في عدة حكومات، ولد بنابلس

ــاري شرح صــحيح البخــاري- ٢ ــر العــسقلاني١٢٩ ص٥ج: فــتح الب ــو : ، وابــن حج ه

، . هـــ٦٧٣أحمـد بــن عــلى بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي، ولــد بعــسقلان 

 . هـ١٣٧١: بيروت: دار المعرفة: اشرالن



 

)٤١٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

شمل أهـم صـفاتها عـلى  تعريفـا يـالـشركـة القول يمكننا أن نعـرف وخلاصة 

 ، ورضـاهماختيـارهم فـأكثر باثنـين بـين )اتفاق( عقد الشركـة (: النحو التالي

 مشروع اقتصادي معـين هدفـه تحقيـق أو فيه الأطراف على القيام بنشاط يتفق

ــربح  ــث ،)ال ــوه حي ــضاربة والوج ــان والم ــة العن ــف شرك ــذا التعري ــشمل ه  ي

  .يرها الحديثة كالمساهمة والمحاصة وغالشركـات و

  :  اات 

 :  وهيللشركـة عدة أمور تؤيد التأصيل هنالك 

 ويقـول ،)١() الأصـل في العقـود الـصحة ( قرر الفقهاء قاعـدة في العقـود هـي - ١

البيـع والهبـة والإجـارة وغيرهـا هـي مـن العـادات التـي (  تيميـة ابنشيخ الإسلام 

ــاس  ــاج الن ــايحت ــشرب واللإليه ــل وال ــهم كالأك ــاس في معاش ــإن ،ب ــشريـعة ف  ال

ــه فــساد حرمــت ،الإســلامية لمــا جــاءت وتفحــصت هــذه العــادات ــا في  منهــا م

 كـان الأمـر كـذلك فالنـاس يتبـايعون ويــستأجرون إذاو. . وأوجبـت مـا لا بـد منـه

لم   يـأكلون ويـشربون كيـف شـاءوا مـاكـما ،كيف شـاءوا مـا لم تحـرم الـشريـعة

  .)٢( ) يبقى على الإطلاق الأصلي حداالشريـعة لم تحد فيه وما. تحرم الشريـعة

                                                        

:  ابــن تيميــة- ١٠٦ ص١شرح القواعــد الفقهيــة ج: راجــع كتــاب مــصطفي الزرقــاء- ١

 . ١٠٥ ص١القواعد النورانية ج

دار ابــن الجــوزي، :  ك النــاشرهـــ١٤٢٢: ١القواعــد النورانيــة الفقهيــة ط:ابــن تيميــه- ٢

قي الدين أبو العباس أحمـد بـن ت: ، وابن تيمية هو )١٨-٢٩(مجموع فتاوى ابن تيمية و

عبــدالحليم بــن عبــد الــسلام بــن عبــداالله بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن تيميــة الحنــبلي 

 . ـهــ٧٢٨ الدمشقي، المتوفي



  

)٤١٥(  راا   

 
والـشرع الإسـلامي لم يحـصر التعاقـد في : (  الزرقـاءمصطفي الشيخ ويقول 

 في نـصوص وليس ، موضوعات أخريإلىموضوعات معينة يمنع تجاوزها 

 تقييـد موضـوعاتها إلا بـأن تكـون أو العقـود ما يوجب تحديد أنواع الشريـعة

 .)١( )اعد والشرائط العامة في التعاقدغير منافية لما قرره الشرع من القو

 الأحكــام عــن مــا هــو عليــه الحــال في تختلــف ، الإســلاميةالــشريـعةفي -٢

 :  الحديثة فيالشركـات 

 يجـوز أي ، هو أنهـا جـائزة الفـسخللشركـةفالحكم الفقهي : حرية الفسخ-أ 

 في شـاء ولكـن هـذا الأمـر غـير محقـق متـى الـشركـة أن يفسخ عقد لشريـكل

 أسـهمه - يملك فقط حق التنازل عن حـصته لشريـكفا المساهمة، شركات

 . بالبيع أو أي تصرف ناقل للملكية ولكن لا فسخ –

 عـن مـسؤول المـساهمة في شركـات لـشريـكفا: ةمحدودية المـسؤولي-ب 

 عنـد الشركـة في أما ، فقط في حدود حصته من رأس المالالشركـةالتزامات 

 وإن زادت عـن نـصيبه الـشركـةن التزامـات  مسؤول عـلشريـكالفقهاء فنجد ا

 . الشركـةفي 

 أن حتـى ، عند الفقهاء القـدامىالشركـة الأمرين لم يوجدان في أحكام هذين 

 الماليــة الإســلامية أعطــت للمؤســساتهيئــة المحاســبة والمراجعــة التابعــة 

                                                        

، بـدون نـاشر، سـنة ٦٣٤ ص ١المـدخل الفقهـي العـام ج : مصطفى أحمـد الزرقـاء- ١

 . ٢م، ط٢٠٠٤، ـهــ١٤٢٥النشر 



 

)٤١٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 في هــذين الأمــرين حيــث إلاشركــات المــساهمة أحكــام شركــة العنــان 

 . )١(رفضتهما 

الذي يحوي بداخله قبول الخـسارة  – هو تحقيق الربح الشركـاءمقصود -٣ 

 وهـذا ، بنسب مساهمتهم في رأس المـالالشركـاء على يوزع الذي ،-ضمنا

 .  وأصولها في الإسلامالشركـةمن معاني 

 عـلى أن يلتـزم الـشركـة لمجلـس الإدارة بـأن يـدير الـشركـاءالتوكيـل مـن -٤

 يؤكـد ـ ، الغرض الذي أسست من أجلهو ئحتهالا و الشركـةبغايات وأهداف 

 .  أن يكون أهلا للتوكيل والتوكللشريـكما أشترطه الفقهاء في ا

                                                        

 . ٢-١ -البند-١٢ راجع المعيار رقم - ١



  

)٤١٧(  راا   

 
  الثاني المبحث

   في النظام القانوني السودانيعالوض

   المحاكم السودانيةأحكام أهمو
  

   الأولالمطلب

الوضع في النظام القانوني السوداني

: ٢٤٦:  في المــادةالــشركـةم ١٩٨٤نة  المعــاملات المدنيــة لــسقــانون عــرف

 عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع الشركـة

مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتـسام مـا 

 . قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة

 )٣( المـادة في الـشركـة ،م٢٠١٥ الـسوداني لـسنةالـشركـات  قانون وعرف

 بها أي شركة سـجلت بموجـب أحكـام هـذا يقصد(:  إجرائي بأنهتعريفمنه 

 التجارية الشركـات  وقسم. م١٩٢٥ السابق لعام الشركـات القانون أو قانون 

 محـدودة الـشركـة يجـوز أن تكـون حيـث ،)٦( أنواع وفقـا لـنص المـادة إلى

 -: الوجه الآتيعلى غير محدودة المسئولية الشركـةالمسئولية و

 -: محدودة كما يأتيالشركـةتكون مسئولية أعضاء -أ

 محدودة المسئولية بالأسـهم تكـون مـسئولية أعـضاء الشركـة كانت إذا: أو 

 محدودة بالمبلغ غير المـدفوع مـن قيمـة الأسـهم التـي يحملهـا كـل الشركـة

 . واحد منهم



 

)٤١٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 م :أعـضاء  محدودة المسئولية بالضمان تكون مـسئولية الشركـة كانت إذا

 محدودة بالمبلغ الذي تعهد كل واحد منهم بأن يساهم به في أصـول الشركـة

 .  في حال تصفيتهاالشركـة

 .  غير محدودة المسئوليةالشركـة هنالك حد لمسئولية أعضاء يكونلا -ب

 غــير الــشركـة المحــدودة المــسئولية بالأســهم والــشركـةتــسجل كــل مــن -ج

 .  أسهم متساوية القيمةإلى مقسم مال برأس لية،محدودة المسئو

م تنقــضي ١٩٨٤ لقــانون المعــاملات المدنيــة لــسنة وفقــا: ا امء

 -: الآتيةالأمور بأحد الشركـة

 . انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله- أ-١ 

ــد -ب  ــال أح ــال أو رأس م ــع رأس الم ــلاك جمي ــشركـاءه ــسليمه ال ــل ت  قب

  ،للشركـة

  ، أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليهكـاءالشرموت أحد -ج 

  ، على حلهاالشركـاءأجماع -د 

 . صدور حكم قضائي بحلها-ـه 

 قبل انقضاء المدة المحددة لها ويكـون اسـتمرارا الشركـةيجوز مد أجل -٢ 

 بعـد انقـضاء المـدة المحـددة لهـا اعتـبرت الـشركـة مد أجل إذا أما ،للشركـة

 . شركة جديدة

 الـشركـة قامـت الـذي أو انتهي العمل للشركـةالمدة المحددة  انقضت إذا-٣

 للــشركـة بــأعمالهم كــان هــذا امتــدادا ضــمنيا الــشركـاءمــن أجلــه ثــم اســتمر 

 . وبالشروط الأولي ذاتها



  

)٤١٩(  راا   

 
 ويترتـب عـلى الـشركـة أن يعترض على امتـداد الشركـاءيجوز لدائن أحد -٤

 .  الامتداد في حقهأثراعتراضه وقف 

 للمحكمــة أن يجــوزم ١٩٨٤ لــسنة م. م.  مــن ق٢٥٥/ادة  لــنص المــووفقــا 

 بـما لـشريـك لعـدم وفـاء االـشركـاء طلـب أحـد على بناء الشركـةتقضي بحل 

 .  ضررا جوهريا من جراء تولي شئونهاالشركـة الحق بإذاتعهد به أو 

 في طلـب فـصل لـشريـك حـق اعـلىمن ذات القانون :٢٥٦/ المادة ونصت 

 :شريك آخر كالآتي

ــ-١  ــن يج ــصل أي م ــم بف ــة الحك ــن المحكم ــب م ــك أن يطل ــل شري وز لك

 يكون وجوده قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته ممـا الشركـاء

 قائمـة بـين الـشركـة أن تظـل عـلى الـشركـةيمكن اعتباره سـببا مـسوغا لحـل 

 . الباقين

 كانـت إذا الشركـةيجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من -٢ 

 معقولة وفي هذه الحالة تحل سباب محددة المدة واستند في ذلك لأالشركـة

 .  استمرارهاعلى الشركـاء ما لم يتفق باقي الشركـة

 تـصفية تـتم( أنـه عـلى: ٢٥٧ في التصفية نصت المادة الشركـاء وعن تراضي 

 لم يتفقـوا جـاز إذافـ الـشركـاء وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركـةأموال 

ي من أصحاب المـصلحة أن يطلـب مـن المحكمـة تعيـين مـصف أو أكثـر لأ

. )لإجراء التصفية والقسمة 

  
  
  



 

)٤٢٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

  -: ن ودة ا ات

ــشركـات  تؤســس:١-٧م ــشجيع ال ــرض ت ــضمان بغ  محــدودة المــسئولية بال

 .  بالأعمال الخيريةالقياموترقية العلوم أو الفنون أو 

 .  توزيع أي حصة من أرباحها لأعضائها الشركـات هذه علىيحظر -٢ 

 بالضمان بتوزيع أرباحها يكـون المسئولية محدودة الشركـةفي حالة قيام -٣ 

مسئولا بالتضامن والانفراد كل أعـضائها وأعـضاء المجلـس الـذين يكونـون 

 والتزاماتهـا الـشركـة علم بتلك الواقعة ويجب عليهم الوفاء بكـل ديـون على

 . تهم لتلك الأعمالالناشئة خلال مزاول

  -: اات  ا وات 

أ /٦( من أي من الأنواع المذكورة في المادة الشركـةيجوز أن تكون -١ -٨م

 .  إما شركة خاصة أو عامة)

ــشركـة-٢  ــيال ــة ه ــشركـة:  الخاص ــوة الجمهــور ال ــا دع ــر عليه ــي يحظ  الت

ــاب  ضائهادد أعــ لهــا بحكــم لوائحهــا أن تحــويجــوز ، في أســهمهاللاكتت

 .  يجوز لها أن تقيد نقل أسهمهاكما ،)٥٠(بخمسين 

 . تكون أي شركة أخرى شركة عامة ويحظر عليها تقييد نقل أسهمها-٣ 

ــن  ــواع وع ــشركـات  أن ــسنة ال ــسوداني ل ــة ال ــاملات المالي ــانون المع ــص ق  ن

عـرف شركـة : ٢٩٨ /المـادة ففـي الـشركـات  عـدد مـن أنـواع علىم ١٩٨٤

 التزام بعمل وضمانه على يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر عقد(الأعمال بأنها 

-١/ ٢٦٢ المادة وفي. )للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أم متفاضلين 

يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا اعتبار لتفـاوت 



  

)٤٢١(  راا   

 
 وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها عـلى الحمـل مـا دام

 قـدرتها عـلى الحمـل مـا دام كـل شريـك ضـامنا وفيكل شريـك في نوعهـا 

 . للعمل

 على تقبل العمل بـل عـلى إيجـار وسـائل النقـل عينـا الشركـة لم تعقد إذا-٢

 باطلة وتكون أجرة كـل وسـيلة نقـل فقـط لـصاحبها الشركـةوتقسيم الأجرة ف

 .  التحميل أجره مثل عملهفيويأخذ من أعان وشارك 

 شخـصان ضاهعقد يتفق بمقتـ: بأنها/ ٢٦٣في المادة :  الوجوه شركةوعرف

 شراء مال نسيئة بما له من اعتبار ثم بيعه على أن يكونـوا شركـاء علىأو أكثر 

بأنها عقد يتفق بمقتضاه /٢٦٦ شركة المضاربة في المادة وعرف. في الربح

.  المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الـربحبر

 -: لصحة المضاربةويشترط

أن يكـون رأس المـال -ب. أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة-أ 

 . معلوما وصالحا للتعامل به

 تعاقـدينأن تكون حصة كل من الم-د المضارب إلىتسليم رأس المال -ج 

 إليـه المـال رأس للمضارب بعد تسليم ويثبت.  الربح جزءا معلوما شائعافي

 . ف فيه بالوكالة عن صاحبهولاية التصر

  ا اا   :-  

 ظهر للمسجل من خلال وقائع أي تقريـر للمفـتش مـا يـستدعي إذا -١٤٥: م

 مقتضيات على جاز له رفع عريضة للمحكمة لتصفيتها استنادا الشركـةتصفية 

 . والإنصافالعدالة 



 

)٤٢٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 التمهيدية وما الأحكام ،-التصفية – في الباب السادس جاء -: ا طق

 لطـرق التـصفية في القـانون عـبر النـصوص مـن م توضـيح ،تلاها مـن فـصول

  -: الترتيب التاليعلى وذلك ٢٠٢ المادة إلى ١٦٤/

 : إماالشركـات  تكون تصفية -:١٦٤م

 . تحت إشراف المحكمة-ج أو اختيارية-ب أومن طريق المحكمة - أ-١

 التـصفية التـي عـلى الشركـات ن الخاصة بتصفية تسري أحكام هذا القانو-٢

 .  تبين خلاف ذلكإذا إلا )١(تحصل بأية طريقة من الطرق الواردة في البند 

الحالات التي يجـوز فيهـا التـصفية : التصفية عن طريق المحكمة:/ ١٦٥/م

 : من طريق المحكمة

. . .  بقرار خاص أن تكون تصفيتها من طريق المحكمـةالشركـة قررت إذا-أ 

  أو،. . . . 

  ،،أ. . . .  لم يودع التقرير التأسيسيأو لم ينعقد الاجتماع التأسيسي إذا-ب 

 أوقفت أعمالها إذا أعمالها خلال سنة من تأسيسها أو الشركـة لم تبدأ إذا-ج 

  أو،. . . . . . سنة كاملة

  ،،أ. . . . . . . اثنين عن الشركـة أعضاء د نقص عدإذا-د 

  أو،. . . . . . . .  عن سداد ديونهاالشركـةجزت  عإذا-ـه 

 .  رأت المحكمة أن من العدالة والإنصاف تصفية المحكمةإذا-و 

 بعض الشروط التي تميز صفة على أحكام ملحقه بالتصفية نص القانون وفي 

 ،صاحب الحق في تقديم عريضة التصفية وضوابط تقديمها في حالات معينة

  -: النحو التاليعلى وهي



  

)٤٢٣(  راا   

 
  نفـسهاالـشركـة مـن ، المحكمةإلى الشركـةتصفية يقدم طلب -١-:١٦٧/م

 أو أي جهــة يخولهــا أي المــساهم أو  أو مــن الملــزم بالــدفعدائــنأو مــن أي 

 – أو منفـردين مجتمعـين– مـن جميـع هـؤلاء أو مـن أحـدهم أو ،قانون ذلك

 أن يشتمل الطلب على أسماء الدائنين وتفاصيل عـن أصـول والتزامـات على

 قـــررت إذا إلا ، وميزانيـــات معتمـــدة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات ســـابقةالـــشركـة

 . المحكمة إعفاء مقدم الطلب عن بعض أو كل ما تقدم

 في إحـدى إلا الـشركـة الحق في تقديم طلب لتـصفية  بالدفعللملزمليس -٢

 -:الحالتين الآتيتين

 ة  العــدد في خــلال ســتمــل ولم يكتاثنــين نقــص عــدد الأعــضاء عــن إذا: أو

 . أو. . . . أشهر

 م :كانت الأسهم التي يلتزم بالدفع بالنسبة لهـا أو بعـض هـذه الأسـهم إذا 

 لمدة باسمه الأصل أو كان حائزا لها في الأصل وسجلت في لهقد خصصت 

لا تقـل عــن ســتة أشـهر في خــلال ثمانيــة عــشر شـهرا الــسابقة عــلى البــدء في 

 . حائز سابقا بسبب وفاة إليهالتصفية أو كانت قد آلت 

 بسبب عدم إيداع التقريـر التأسيـسي الشركـةلا يجوز تقديم طلب بتصفية -٣

 يجوز تقديمه قبـل ولا ،أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي إلا من أحد الأعضاء

 .  الاجتماعه ثلاثين يوما بعد اليوم الأخير الذي كان يجب أن ينعقد فيمضيء

ــصفية إذا-٤  ــب لت ــة طل ــدم للمحكم ــشركـ ق ــر ةال ــداع التقري ــدم إي ــسبب ع  ب

 -:التأسيسي أو عدم عقد الاجتماع التأسيسي يجوز للمحكمة



 

)٤٢٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

- بإيـداع التقريـر التأسيـسي أو - تـأمر أأن ،الـشركـة من أن تـأمر بتـصفية بدلا 

 .  أن تصدر الأمر الذي تراه عادلا-ج – بعقد الاجتماع أو -ب

التأسيسي أو عدم عقد  أساس عدم إيداع التقرير على قدم طلب التصفية إذا-٥

ـــسي ـــوز ،الاجـــتماع التأسي ـــصروفات يج ـــم بالم ـــلى للمحكمـــة أن تحك  ع

 . الأشخاص الذين تراهم مسئولين عن تلك المخالفة

 أو دين احتماليلا تنظر المحكمة في طلب تصفية مقدم من صاحب دين -٦

 ، تراه المحكمة مناسبا لنفقـات التـصفيةالذيمستقبلي إلا بعد تقديم الضمان 

 .  بعد أن تقتنع المحكمة بوجود بينة مبدئية للأمر بالتصفيةأو

 في قـانون دة يجب تقديم طلب التصفية للمحكمة وفقـا للكيفيـة المحـد-٧ 

 المحكمة إخطار من لهم مصلحة وعلي ،)١(م ١٩٨٣الإجراءات المدنية لسنة 

 .  ملم تقرر المحكمة خلاف ذلكالشركـةبطلب تصفية 

 -. ختياريةالا التصفية:  الخامسالفصل

   -:ار  ا ا ز   ات 

-: في الحالات الآتيةاختيارية فية تصالشركـةيجوز تصفية : ٢٠٢:م 

                                                        

ــة لــسنة -)١٨( وتــنص المــادة - ١ : م عــلى الآتي١٩٨٣ مــن قــانون الإجــراءات المدني

ــة دون  تخــتص المحكمــة المدنيــة العامــة بــالحكم ابتــدائيا في جميــع الــدعاوى المدني

 . تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما أستثني بنص خاص

 -م١٩٩٦عـديل راجـع ت –تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم -٢

 -:بالآتي

 والعلامــات التجاريــة، وأســماء الــشركـات بــالحكم ابتــدائيا في المــسائل المتعلقــة ب-أ

 . الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي



  

)٤٢٥(  راا   

 
 حدوثـه عنـد ، تنص عليه لائحة التأسيس على حلهـاالذي الحدث وقع إذا-أ 

 . اريهاختي عام قرارا يقضي بتصفيتها تصفية اجتماع في الشركـةوأصدرت 

ــرار خــاص أن تــصفي الــشركـة قــررت إذا-ب   في اجــتماع عــام وبمقتــضي ق

 . اختياريةتصفية 

/٢٢١: -اف اإ  ا :  

 للمحكمـة بنـاء يجـوز اختياريا، بقرار خاص تصفية نفسها الشركـة قررت إذا

 أن المصفى أو الدائن أو المساهم أو الملزم بالدفع أو الشركـة طلب من على

 عــلى أن يكــون ذلــك تحــت ختياريــة في التــصفية الابالاســتمرارصدر أمــرا تــ

 ، المحكمـةإلىإشراف المحكمة وأن يكون لكافـة الأطـراف حريـة اللجـوء 

 .  عامة أن تكون التصفية طبقا للشروط التي تري المحكمة أنها عادلةوبصفة

 ريـةختياتعتبر العريضة المقدمة لاسـتمرار التـصفية الا/ ٢٢٢ المادة وحسب

 للنظــر في الــدعاوى ختــصاصتحــت إشراف المحكمــة لغــرض منحهــا الا

 . بمثابة طلب للتصفية من طريق المحكمة



 

)٤٢٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

   الثانيالمطلب

   المحاكم السودانية حول النزاع والخلافأحكام

  بين الشركـاء في الشركـات  التجارية

 لــسنة الــشركـات  أحكــام المحــاكم الــسودانية وفقــا لنــصوص قــانون جــاءت

وقانون المعـاملات المدنيـة لـسنة ، م٢٠١٥ لسنة الشركـات وقانون م ١٩٢٥

ــواد المــشار  –م ١٩٨٤ ــانــصوص الم ــالي - أعــلاه إليه ــا الح ــدأ تطبيق  ( لمب

 الــشركـاء بــين بــالتفريق ضي الــذي يقــ) الــسليم والوجــدان والإنــصافالعدالــة 

 حد لا يمكن معـه الاسـتمرار في إلىالمتشاكسين الذين وصل بهم الخلاف 

 الـسلطة عـلى هذا المعيار يعتمد ولكن ، بروح الفريق الواحدالشركـةمل بالع

ــين  ــر ب ــات النظ ــلاف في وجه ــل الخ ــذي يجع ــشيء ال ــاضي ال ــة للق التقديري

المحــاكم حــول المقــدار المحــدد مــن الخــلاف الــذي يوجــب التفرقــة بــين 

 الاخـتلاف هـذاسبب بـ إلا -في تقديري  – ويجب ، وواردامحتملا الشركـاء

 وجهـة نظـر عـلى عاديا لاعتماد ذلك أمرا بين المحاكم قلقا وهو كامالأحفي 

 ومـدي إليهـا المـدارس القانونيـة التـي ينتمـون واختلافكل قاضي على حدا 

 والوجـدان الـسليم وتطبيقاتهـا والإنصاف العدالة بمبادئ وإلمامهممعرفتهم 

هــذا العمليـة ولوجــود المحــاكم الاســتئنافية دور كبــير يجــب أن تقــوم بــه في 

 .  العملية والتوفيق والتسديدالمبادئالمجال لتوحيد الأحكام وإرساء 

 عبـد مصطفي / ضد / )المستأنف( الرينبو المحدودة شركة في قضية فمثلا

)١( ) ضدهالمستأنف(الحميد أبو العز 

                                                        

 .١٩٨٤ / ٥٠٩/ أ س م / م أ : م النمرة١٩٨٥مجلة الأحكام القضائية لسنة - ١



  

)٤٢٧(  راا   

 
 يلزم الغالبية في الشركـاء أرست هذه السابقة مبدأ هاما لفض النزاع بين حيث

 عنـد عقـد الاجتماعـات الـشركـةلقواعـد الـواردة في لائحـة  ااحـترام الشركـة

 نـص حيـث –بحيث لا يتضرر عضو أو مساهم من أي إجراء ولو كان بسيطا 

 تجـاوزه ذكر صفة القرار ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن عدمالمبدأ على أن 

 ١٩٢٥ لـسنة الشركـات  من قانون )١( ٧٤ولهذا يعد مخالفة لنص المادة  –

 ذلــك بطــلان جميــع الإجــراءات التــي اتخــذت في الاجــتماع عــلىويترتــب 

 .المعلن

 المــصلحة في التقــاضي لأي مــساهم في الــتظلم ضــد أي قــرار أجيــز وتكــون

 عـلى ينطـوي كـان أو الـشركـةبنسبة تخالف مـا نـص عليـه القـانون أو لـوائح 

 . الشركـةمخالفة للقانون أو لوائح 

 الشركـة في رفع دعوى ضد هممسا أو شريك السابقة تعطي الحق لأي وهذه

 دون خـاص اتخاذ أي قـرار من - ومنعهم لمنعها المساهمين الشركـاء وبقية

 لأي تكـون ه من هنـا فأنـو لاناتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجبة حيال الإع

ً في رفع الدعوى اسـتنادا إلي هـذه الـسابقة لمنـع المصلحة مساهمشريك أو 

 تتبـع القواعـد الخاصـة  لمإذاذ أي إجـراء  اتخـامـن الـشركـاء وبـاقي الـشركـة

 الـشركـات  مـن قـانون )١( ٧٤ لمقتـضيات المـادة ًوفقـا ) (بالإعلان

 . )١٩٢٥ لسنة

 تقـدم العـاطيعمر عبـد /  الأستاذالمحامي أن إلى هذه الدعوى تشير ووقائع

 والقـاضي القـرار ٢/٨١/ ف ق م) ضـدهالمحكـوم( المدعى عليهـا عننيابة 

 والـصادر للـشركـة قرار الجمعية العموميـة إلغاءم ب١٩٨٤مايو / ١١فيها في 



 

)٤٢٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 بإضافة فقرة تعطي الجمعية الشركـة والخاص بتعديل لائحة ١٥/٩/٨١في 

ًالعمومية الحق في فصل أي عضو يثبت أنه تـصرف تـصرفا فاحـشا أو جنائيـا  ً ً

 .  وبيع أسهمهالشركـةيضر بمكانة 

) المـدعي( عـن النصريميرغني /  المحامي الأستاذعقبوجهة أخرى  ومن

  ضده بالآتيالمستأنف

 المــستأنفة الــشركـة مؤســس ومــساهم في ) المــدعى ( ضــده المــستأنف -١

 قــرار التعــديل الــذي رفعــت الــدعوى مــن الأســهم وقــد أجيــز % ١٧و٥بنــسبة

مــن % ١٠لإلغائــه في غيــاب المــستأنف ضــده ممثــل الحكومــة التــي تملــك 

 أصـوات مـن مـن( % ٢٧و٥ضور تصويتوبالتالي أجيز رغم عدم حالأسهم 

 )لهم حق التصويت

 مـن قـانون )٧٤(ً بالتعديل جاء مخالفا لـنص م  الصادر من الجمعيةالقرار -٢

 : لما يليالشركـات 

الـذين لهـم حـق  ¾ أقـرت أغلبيـة لا تقـل عـن إذا يعتبر القـرار غـير عـادى ) أ(

هم من أصحاب الأس% ٧٥التصويت والحاضرين بأشخاصهم أي أن يصوت 

 التصويت وقـد اشـترط القـانون عـلى هـذه النـسبة العاليـة لأنـه قالذين لهم ح

 أغلبية الإرادة الجماعية للمساهمين

 حيـث ) فوق العادةالقرار( النصاب القانوني لإجازة قرار التعديل انعدم ) ب(

ممن لهـم حـق التـصويت وهـو أقـل مـن النـسبة التـي  % ٧٢و٥صوت للقرار 

ولم يصوتوا % ٢٧و٥المستأنف والحكومة يملكون  لأن )٧٤(نصت عليها م 

  النصابانعدملهذا القرار وبذلك 



  

)٤٢٩(  راا   

 
 لهم حق التصويت حـاضرين الاجـتماع أمـا لمن( حق التصويت يكون ) ت(

ًبأشخاصهم أو بواسطة وكلاء عنهم ولا يجوز التصويت بالمراسـلة برقيـا أو 

ــظ  ــوب ولف ــسليم رأي مكت ــاضرين(بت ــا) الح ــين الح ــز ب ــي التميي ضرين  يعن

 بأنفسهم والحاضرين بالوكالة وليس مجرد الحضور

 الاجــتماع ن أ(فـوق العــادة  أن يكتــب في الإعـلان للاجــتماع المفـروض -٣

 تعـديل للنظـام هـو(مخصص لاتخاذ قرار فوق العـادة ولان مثـل هـذا القـرار 

ــؤثر في الحالــة  ــا ي ــهم مم ــصنيف الأس ــال أو ت ــادة رأس الم ــاسي أو زي الأس

ــة الأساســية والتكوي ــانون للــشركـةني ــذلك اشــترط الق ــه( ول  المــساهمين تنبي

 قبل الحضور للاجتماع والإعلان الصادر لم ينص عـلى أن )ًوتهيأتهم مسبقا

 وجـاء الإعـلان خـالي ) قـرار فـوق العـادةلاتخـاذ(الاجتماع غير العادي كان 

ً وبالتــالي يكــون القــرار الــصادر بــاطلا لمخالفــة الإعــلان ) هــذه العبــارةمــن(

 وبالتـالي كـان قـرار ١٩٢٥ سـنة الشركـات  من قانون )١(٧٤ المادة لشروط

 . ا صحيحاالمحكمة المدعوم بمرجع ثقة قرار

 على أن يكـون الاجـتماع قبـل ) الأساسيالشركـة نظام( من )٤٠( م تنص -٤

 المفـترض اليـوم( أو ) للإعـلانالإرسـال(ً يوما على الأقل باستثناء يوم )١٤(

 أو تحدد اليوم الذي تـم فيـه إرسـال الإعـلان ( الشركـة ولم تثبت )فيه إرساله

ً يوما التي نصت عليها المادة لتأكيد ١٤حتى يمكن تحديد أو حساب مدة أل 

 .صحة الإعلان للاجتماع



 

)٤٣٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 مجمـل رده يطلـب تأييـد قـرار القـاضي بعـدم صـحة الإعـلان للاجـتماع ومن

 مــن أصــحاب الحــق في التــصويت مــن% ٧٥وعــدم صــحة التــصويت بنــسبة 

. المساهمين

رت وا ا :  

ــــص م ) أ( ــــة )١( ٧٤ ن ــــة المطلوب ــــشير بجــــلاء إلي أن الأغلبي  واضــــح وي

 الأعـضاء الـذين )¾( هي أغلبية ثلاث أربـاع ) غير العاديالقرار لاستصدار(

 مـن لهـم حـق التـصويت مـن ) ¾ ( وليس ثـلاث أربـاع) التصويتحق(لهم 

 . الحاضرين

لعاليـة في الأصـوات لاتخـاذ القـرار علتـه أن القـرار  من النـسبة االغرض ) ب(

ً تعديلا أساسيا في نظام سيحدث(  وبالتـالي فـالأمر ) تمت أجازتهإذا الشركـةً

يقتــضي أن يعكــس القــرار الإرادة الجماعيــة للمــساهمين ومــن ثــم فنـــسبة 

 المــساهمين( ولــيس مــن )تكــون مــن مجمــوع المــساهمين  ¾ (الأصــوات

 . )ضور اجتماع الجمعية العموميةالذين يتاح لهم فرصة ح

 أصــوات مجمــوع(الأصــوات هــي مــن  ¾ المطلوبــة الأغلبيــة إن حيــث )ج(

المساهمين أصـحاب الحـق في التـصويت ولـيس مـن مجمـوع الحـاضرين 

 فقط % ٧٣٥لاجتماع الجمعية العمومية فأن القرار الصادر قد حاز على نسبة 

من الأسهم و % ٥. ١٧ يملكً المطلوبة قانونا لأن المدعى الذيالأصواتمن 

 . من الأسهم لم يصوتا للقرار% ١٠ التي تملك الحكومة

 لاسـتيفاء الإعـلان للـشروط المطلوبـة للـدعوى لانعقـاد جمعيـة بالنـسبة -٢

 :عمومية فوق العادة قررت المحكمة الآتي



  

)٤٣١(  راا   

 
 . لا يكفي لصحة الإعلان)  فوق العادةلاجتماع(مجرد الذكر أن إعلان )  أ(

 مخـصص(يوجب أن يكتب في الإعلان أن الاجـتماع ) ١(٧٤ادة نص الم)  ب(

 :)١(  أرث وكينشارلي:  إلي المرجعونشير) لاتخاذ قرار فوق العادة

  

 الإعلان لقرار خاص أو لاتخاذ قرار غير عادى توجب ( تقول ترجمتها والتي

أن ينص على أن الغرض من الإعلان إصدار القرار كقرار خاص أو قـرار غـير 

 )عادي حسب الحالة المطلوبة

 للـشركـةماع الجمعية العموميـة  لم ينص الإعلان الخاص بالدعوى لاجت) أ(

 )ً قــرارا فــوق العــادةســيكون( ســبتمبر عــلى أن القــرار المــراد اتخــاذه ١٥في 

 مـن )١(٧٤ًوبالتالي كان الإعلان مخالفا مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 

 ١٩٢٥ لسنة الشركـات قانون 

ً أو نـوع القـرار أن كـان خاصـا أو هويـة( وجوب النص في الإعلان على ) ب(

 ليس مجرد شرط شكلي يمكن تجـاوزه لأن الغـرض مـن القـرار )وق العادةف

ـــشركـةإحـــداث تعـــديل جـــوهري في نظـــام   ويتعـــين بالـــضرورة إحاطـــة ال

ًالمساهمين علما بنوعية القرار المراد اتخاذه حتى يحضروا للاجـتماع وهـم 

على علم تام ودرايـة تامـة وبالتـالي فالـشرط بـالنص عـلى هويـة القـرار شرط 

 . لصحة الاجتماع وقرار الجمعية العموميةوجوبي

                                                        

 .٢٨٧ الطبعة العاشرة ص الشركـات  قانون - ١



 

)٤٣٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 أن القرار الصادر بتعـديل اللـوائح بإضـافة فقـرة إلي تداولها المحكمة وتنهي

ً تـصرف تـصرفا ه أي عـضو يثبـت أنـفصل(ثامنة تعطي الجمعية العمومية حق 

ًفاحشا أو جنائيا يضر بمكانة   مسجل وإخطار باطل يتعين نقضه قرار ) الشركـةً

هــو ضرورة  –في تقــديري  – القــرار علــة صــدوره وهــذا ،ذلك بــالــشركـات 

 سارية والقـوانين الـالـشركـة المطلـوب وفقـا لنظـام الإجمـاع علىالمحافظة 

 وفيه أيضا حماية لحقوق الأقلية من الشركـةلضمان حسن استقرار واستمرار 

 . الشركـة الممثلين للأغلبية داخل أوتجبر أصحاب غالبية الأسهم 

ــضية وفي ــةشر ق ــدودة ك ــة المح ــتثمار الأفريقي ــة للاس ــة المتكامل  المجموع

 )١(برهان رشيد وهاني معتوق //ضد//

 : الآتيفي الوقائع الجوهرية لهذا النزاع تتلخص 

 أمــام محكمــة ١٧/٩٨ الــدعوى رقــم ) ضــدهماالمطعــون(المــدعيان  أقــام 

ئة  مطالبين باسترداد مبلغ ما)الطاعن(المديرية بالخرطوم ضد المدعى عليها 

 سهم من أسهم ٣٠٠ دولار أمريكي وهو ما يعادل قيمة ١٠٠٠٠٠ألف دولار 

 مساهمان إنهماًالمدعى عليها ومراجعة وتفتيش أعمالها وذلك تأسيسا على 

 دولار )١٠٠٠( الــسهم عر ســهم بواقــع ســ١٧٥في رأس مالهــا الأول بعــدد 

لقيمة  سهم بنفس القيمة وأن أسهمهما تلك مدفوعة ا)١٠٠(أمريكي والثاني 

وذلـك بعــد أن حجبــت عــنهما بعـض المعلومــات والحقــائق بقــصد تحويــل 

أموالهما وأسهمهما المدفوعة القيمة خارج رصيدهما كـل ذلـك عـن طريـق 

ات مجلــس الإدارة بالنــسبة التزويــر وزورت في محــاضر اجتماعــات وقــرار

                                                        

 . م٦٢٤/١٩٩٩/ط م / م النمرة م ع٢٠٠٠ القضائية الأحكاممجلة - ١



  

)٤٣٣(  راا   

 
 تفتيشها وتـصفيتها التمسا لذلكًم وتبعا ٢٤/٧/١٩٩٦ عقد بتاريخ تماعلاج

 عــلى بعــد أن اســتحال الــشركـات  قــانونأ مــن /١٥٥ لأحكــام المــادة ًطبقــا

ــشركـة ــة نظرهمــا – ال ــسب وجه ــستمر أن -ح ــا وتحقيــق أداء في ت  أعماله

 . أهدافها التي أسست من أجلها

سـمير / م رفـضت محكمـة الموضـوع ظهـور المـدعو ٤/٣/١٩٩٩ بتاريخ

اء عــلى ً ممــثلا للمــساهم محمــد ديــب الــيماني وذلــك بنــليكــون ،أبــو شــعر

اعتراض من محامي المـدعين الـذي يـرى أن الوكيـل لم يعتمـد مـن مجلـس 

ب مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة لـسنة /٥٨ً وفقا لنص المادة الشركـةإدارة 

 . م١٩٨٣

 قــد انتهــت في يــوم الــشركـة محكمــة الموضــوع أن فــترة مجلــس إدارة رأت

ذلك تعيين م ومجلس الإدارة الجديد لم يشكل بعد واستحال ب٤/٦/١٩٩٨

 ويظهر نيابة عنها أمام المحاكم وخلصت إلي أن إجـراءات الشركـةمن يمثل 

 قـررتالدعوى سوف تتوقف دون أن يفصل فيها وللخروج من هـذا المـأزق 

 وشرعـت الـشركـة من لائحـة تأسـيس )٧(ً وفقا للفقرة إحالة النزاع للتحكيم

 م١٨/٣/١٩٩٩في إجراءات تعيين المحكمين وحددت جلسة 

 المطعـون الحكـم ضـمن - بواسطة محكمـة الاسـتئناف ه القرار تم إلغاءهذا

 أمـام محكمـة راقً محكمة الاستئناف أمرا قضى بإعـادة الأووأضافت - ضده

و مـن /١٥٥/١ً وفقـا للـمادة الـشركـة أعـمال تـصفيةالموضوع للـشروع في 

 . ١٩٢٥ لسنة الشركـات قانون 



 

)٤٣٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

، ن والـوزن الـسليم للبينـات  القـانوفتـه الطاعن عـلى ذلـك الحكـم مخالينعي

حيث يـرى أن محكمـة الاسـتئناف تجـاوزت الأمـر المـستأنف ضـده والـذي 

ــصفية  ــدار أمــر يقــضي بت ــه بإص ــزاع للتحكــيم وتجاوزت ــة الن انحــصر في إحال

 أسـباب في ها التـي أوضـحسـباب بها الـضرر للألحق الأمر الذي سيالشركـة

مس إلغـاء قـرار محكمـة ً إضـافية وتبعـا لـذلك ألـتأسبابطعنه وأردف طلبه ب

 .  وتأييد قرار محكمة الموضوعستئنافالا

 محـامي المطعــون ضـدها بــصورة مـن مــذكرة الطعـن للــرد عليهـا فــرد أعلـن

 . الشركـةًملتمسا تأييد حكم محكمة الاستئناف والأمر بتصفية 

 القيــدخـلال  –للمحكمـة العليــا  –ً سـبق وأن قبــل شـكلا بعــد أن قـدم الطعـن

 أمـا مـن حيـث موضـوعه وبعــد لأخــرىمتطلبـات القـانون االزمنـي واسـتوفى 

 بالمخالفــة قــد جــاء بأنــه رأت المطعــون فيــه الحكــم عــلى المحكمــة طــلاعا

ـــ ـــصحيح للق ـــق ال ـــة انونللتطبي ـــادة الأوراق لمحكم ـــاضي بإع  في شـــقه الق

  المطعون ضدهاالشركـةالموضوع للشروع في إجراءات تصفية 

ً جاء صـحيحا ومتمـشيا مـع اأنه رأت كما  في شـقه لقـانونلتطبيـق الـصحيح لً

 : الآتيةسبابالمتعلق بإلغاء أمر إحالة النزاع للتحكيم وذلك للأ

 محكمة الموضوع عندما قررت إحالة النزاع للتحكيم بناء عـلى أخطأت -١

 أبـو شـعر سـمير/ المأزق الذي وضعت نفـسها فيـه برفـضها ظهـور المـدعو 

مـن  ١٣٩/١ المـادة تـنص حيـث ، دون تسبيب قانوني سـليمالشركـةلتمثيل 

 :قانون الإجراءات المدنية على الآتي



  

)٤٣٥(  راا   

 
 اتفق الخـصوم في إحالتـه للتحكـيم وطلبـوا ذلـك إذا الأمر للتحكيم يحال "

 ."كتابة من المحكمة 

 الأطـراف لم يطلبــوا كتابـة إحالــة النـزاع للتحكــيم أن المحــضر مـن وواضـح

وص عليه في عقد وليس من حق المحكمة أن تلجأ له على الرغم من أنه منص

 .  طلبه الأطراف كتابةإذاالتأسيس إلا 

 البحـث وبعـد تها، ما زالت قائمة ولم تـتم تـصفيالشركـة أن كذلك واضح-٢

ــة صــورة المحكمــة تجــدفي الأوراق لم  ــة كيفي  مــن لائحــة تأسيــسها لمعرف

مـن اللائحـة  ٧٢ نـص المـادة تطبيق قررت وصلاحية مديرها ولذلك دارتهاإ

 أبـو مير سـمحمد/ م فالمدعو ١٩٢٥ لسنة الشركـات  بقانون العامة المرفقة

 وحـسب اللائحـة هـو الـذي يمثلهـا للـشركـة زال هو المدير الفعـلي ما ،شعر

وليس صـحيحا أن تمثيلـه لهـا يتطلـب إحـضار تفـويض حـسب نـص ًقانونيا 

 من قانون الإجراءات المدنية علاوة عـلى ذلـك مـا هـو هـدف )ب(٥٨المادة 

 وأيـــن الـــذي أدى إلي وقــف الإجـــراءات ما دفعهـــنالمطعــون ضـــدهما مــ

 أن م أن تــستمر إجــراءات الــدعوى أحتهما مــصلمــنالمــصلحة فيــه فهــل 

 . مصلحتهما تكمن في وقف السير فيها

سمير أبو شـعر مثـل أمـام محكمـة الموضـوع أثنـاء نظـر  محمد/المدعو-٣

ــدعيان  ــدم مــن الم ــدهماالمطعــون(الطلــب المق ــشركـة كمــدير ) ض  ولم لل

 التـي أدلى بهـا بـل اسـتجوباه حـول الأقـوال، ض محاميهما على ظهوره يعتر

ــا فوضــت  ــة الموضــوع أنه ــة أمــام محكم ــك تقــر الطاعن ــافة إلي ذل بالإض



 

)٤٣٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 سـمير أبـو شـعر محمـد/ المـدعوصلاحيات مجلس الإدارة كلهـا لمـديرها 

 :وقدمت ما يفيد ذلك من واقع محاضر اجتماعها وقررت المحكمة العليا

 أمـر إحالـة النـزاع للتحكـيم ءكمة الاستئناف القاضي بإلغا حكم محتأييد -١

 بالـشروع الموضـوع قاضي لتوجيهها بإلغاء أنها اتخذت قرارا آخر يقضي إلا

 . الشركـةفي تصفية 

محمد سـمير  / و ظهور المدعع أمر محكمة الموضوع القاضي بمنإلغاء -٢

 . يابة عنها المطعون ضدها ويسمح له بالظهور نللشركـةأبو شعر كممثل 

 حيـث تـسبب في تعطيـل أعـمال الـشركـاء لنا جليا أثر الخلاف بين ويظهر

 وصدور قرار بتصفيتها وقـرار آخـر بالاسـتمرار في سـماع البينـات الشركـة

ــين  ــضرورة الفــصل في المنازعــة القائمــة ب ــي شــعور المحكمــة ب ممــا يعن

 . )١( لفقدان الثقة الشركـة تصفية إلى والتي ستؤدى حتما الشركـاء

                                                        

ــض - ١ ــول ف ــضاء ح ــدار البي ــة ال ــن محكم ــادرة ع ــة ص ــضائية مغربي ــوابق ق ــك س  هنال

صالح المنـاعي ( التجارية ومنها قضية الشركـات  في الشركـاءالمنازعات التي تنشأ بين 

عمر  – باشاالمختار الوعماد الرياض، المساهمين في شركة العقارية التطور بعنوانهما 

– فتحي الدمق الكائن بحي المستشفيات بالـدار البيـضاء - وبين-الريف بالدار البيضاء 

ويتضح الخلاف من عريضة الدعوى المقدمة حيث قال المدعين أنهم ) -بيرنا– الرخم

ــة التطــور الــشركـةشركــاء في   بنــسبة -وهــي شركــة ذات مــسؤولية محــدودة – العقاري

وهذا الأخير هـو المـسير للـشركة ومـدير أعمالهـا، وقـد %٤٥ه بنسبة والمدعى علي%٥٥

، وعنـدما طالبـاه الـشركـةارتكب عدة مخالفات خطرة وتلاعبات في حسابات ومصالح 

 والنفقات رفض تسليمها بل وجـه بجميع الوثائق المالية والفواتير المتعلقة بالمصاريف

 الـشركـة قيمة الأسهم التي اشتراها من عماد الرياض يطالبه بأداء/ للمدعى الثاني اراإنذ



  

)٤٣٧(

                                                                                                                                        

 راا   

 

، وقـد سـبق أن تقـدم المـدعيان بـشكاية الـشركـاءوهدده بأنه سـيحذف اسـمه مـن قائمـة 

جنائية في مواجهة المدعى عليه من أجل محاكمتـه بالنـصب والاحتيـال واسـتمراره في 

وقـد . تحصيل دين انقضى بالوفـاء حـسب المـستندات، وقـد صـدر حكـم جنـائي بإدانتـه

 عقـد إطارضح لهما فيما بعد أنه صنع وزور شهادة يتخذ من خلالها صلاحيات خارج ات

، كما عمد - العام للشركة الجمع– للشركة ساسي وهو خرقا للقانون الأالشركـةتأسيس 

 في خدمة مصالحه الخاصـة وتقـدما في وأصولها وإمكانياتها الشركـةلاستعمال آليات 

ر حكـم آخـر بإدانتـه، وبعـد ذلـك أخـذ المـدعى عليـه مواجهته بشكاية جنائية ثانية وصد

 فتح لها الملف رقـم الشركـة فتقدما بدعوى لعزله من مهام إدارة الشركـةيعرقل مصالح 

م، كـما ٩/٨/٢٠٠٨ بتـاريخ الشركـةم وصدر حكم بعزله من إدارة ١٤٠٣٢/٨/٢٠٠٧

 مـضاد  وكعمـل٥٤٤/٢٠٠٨ لرفع الضرر فتح لها الملف رقم استعجاليةتقدما بدعوى 

 فـتح لـه الملـف - التأسـيسعقـد–تقدم المدعى بدعوى طعن في محضر الجمـع العـام 

ــالرقم  ــاريخ ١٢٣٨٩/٢٠٠٧ب ــرفض الطلــب ٧/١٠/٢٠٠٨وصــدر فيهــا الحكــم بت م ب

 ببيانـات والإدلاءوشطب الدعوى، كما تقدم بشكاية ضد المدعين مدعيا انتحال الـصفة 

ا لكل هذه الخلافـات الخطـيرة التـي كاذبة صدر فيها حكم بعدم القبول والشطب، ونظر

 ولإخلال المدعى عليه بالتزاماته ونظرا لاسـتحالة اسـتمرار الشركـاءأصبحت قائمة بين 

 الـشركـة وللأحكام الجنائيـة الـصادرة ضـد المـدعى عليـه ولتعطيـل مهـام الشركـةعمل 

عى  وتعيين مصفي لها، اكتفي المدالشركـةالتمس المدعيان من المحكمة الحكم بحل 

 فقـررتعليه برفض الطلبـات دون أن يتقـدم ببينـات ولم يجـب بـشيء حـول الموضـوع 

 الشركـة حل، الشركـاءالمحكمة بعد اطلاعها على كافة المستندات وسماعها للشهود و

 درجة تنبئ بأن إلى وصلت الشركـاء وقالت أن الخلافات بين وتعيين مصفي رسمي لها

 منعدمة ولم تعد قائمة خاصـة - هذه الدعوىخصوم– الشركـاء بين الشركـةنية استمرار 

وأن شروط الاحترام المتبادل والـود والوئـام والتفـاهم والتعـاون التـي تـسمح باسـتمرار 



 

)٤٣٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 التغليـف ار دشركـة // ضـد // )طـاعن( الطيـب نعم المعبد: )١( قضية وفي

 الطعن المأذون بـه في ميعـاده بعـد أن تحـصل قدم ( ضدهمطعون) المحدودة

 الطعـن بـالنقض قـدم وقـد ،م١١/٣/٢٠٠٠على إذن القـاضي المفـوض في 

 المحكمـة العامـة قـاضي محكمة اسـتئناف بحـري المؤيـد لحكـم كم حضد

 وقـائع وتتحـصل ، جـاء قـراره بـشطب دعـوى المـدعي الطـاعنيثحبحري 

ً سـهما في ١٥٠ًالطعن في الدعوى المرفوعة من الطاعن بوصفه حاملا لعدد 

 المدعى عليها والمطعون ضدها وهى شركة دار التغليف المحدودة الشركـة

م ومكتبها الرئيسي بالخرطوم بحري ١٩٢٥ الشركـات تسجلت تحت قانون 

م انعقـــد ١٨/١١/١٩٩٢ بتـــاريخ ، طعنـــهفي ويقـــولصناعية المنطقـــة الـــ –

 وكان غرض الاجتماع من الشركـةاجتماع غير عادي للجمعية العمومية لهذه 

واقــع محــضر الاجــتماع المرفــق بمحــضر الــدعوى هــو البــت في الاقــتراح 

 بالتنــازل عــن أســهمها لأي مــن الــسيدين الــشركـةالمقــدم مــن مجلــس إدارة 

 :شراء وهما للبعرضاللذين تقدما 

 ) النص (الطيب أحمد عثمان / السيد -١

 ) الطاعن ( المنعــم الطيب عبد -٢

 ٢٨ نتيجة الاقتراع لصالح الطيب أحمد عثمان بما يزيد على ال جاءت حيث

 ، ألف سـهم٣٠ عدد المقرر بالشركـةً سهما من المجموع الكلي لأسهم ألف

                                                                                                                                        

 انعدمت بينهم قبل مدة، وحـل محلهـا منـاخ مـن التـوتر الشركـةالشراكة وتنفيذ أغراض 

 .  المحاكمأمام عرض كل نزاعاتهم إلىدفعهم 

 .م٢٧٣/٢٠٠٠/ط م / ة نمره م ع م قضي٢٠٠١مجلة - ١



  

)٤٣٩(  راا   

 
ببيع أسهمه إلى الطيب  القرار في صورة إذن لمن شاء من المساهمين وصدر

 هذا القـرار الخـاص في اجـتماع لاحـق عقـد في ذات تأييد وتمأحمد عثمان 

 الطـــاعن المـــدعي في دعـــواه أن اجـــتماع يقـــول ،م١٨/١١/١٩٩٢اليـــوم 

 وما صدر منها من قرار خاص هو اجتماع باطل لأنه خالف ةالجمعية العمومي

عـلى صـحة القـرار  حيث اشترط الـنص الشركـات  من قانون ٧٤نص المادة 

 اجتماع عـام لاحـق عـلى أن ينعقـد بعـد مـدة لا في الأغلبية تؤيدهالخاص أن 

 كـان هـذا الاجـتماع قـد انعقـد في ذات اليـوم يكـون ولمـا ،ً يومـا١٤تقل عن 

ًاجتماعا باطلا وما ترتب عليـه مـن نقـل للأسـهم إلى المـدعو الطيـب أحمـد  ً

ن بطـلان هـذا القـرار ومـا عثمان هو قرار باطل وطالـب في أخـر دعـواه بـإعلا

ً مقـرا بعـدم الـدفاع رد جـاء ،ترتب عليه من بيع للأسهم مع الرسوم والأتعـاب

 ١٨/١١صــحة القــرار الــصادر مــن الجمعيــة في اجتماعهــا المنعقــد بتــاريخ 

 مجلـس اختصاصويدفعون بأنه لا أثر له من حيث نقل الأسهم إذ أن هذا من 

 عنــد نقــل الــشركـةً يكــن عــضوا بالإدارة بحكــم أن الطيــب أحمــد عــثمان لم

 تمـت الـشركـة مـن لائحـة ٢٠ً وأنه بالفعـل ووفقـا لحكـم المـادة إليهالأسهم 

 نـازلوام بعد أن باع المـساهمون وت٢٢/١١/١٩٩٢موافقة المديرين بتاريخ 

م وتـسلموا الـثمن بتـاريخ ٢٧/١٠/١٩٩٢إلى الطيب أحمد عـثمان بتـاريخ 

 الطيـب أحمـد عـثمان تـم إليـه م وأن نقل الأسهم للمتنـازل١٩/١١/١٩٩٢

 الطاعن تمسكم بعد تاريخ موافقة مجلس الإدارة و٢٣/١١/١٩٩٢بتاريخ 

ًبـما جـاء في دعـواه مـدعيا أن نقــل الأسـهم إلى اسـم المـدعو الطيـب أحمــد 

 ١٨/١١ المنعقدة بتـاريخ -الباطل  –عثمان إنما تم بقرار الجمعية العمومية 



 

)٤٤٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

قاط النزاع المتفق عليها على النحـو وليس بقرار من مجلس الإدارة فجاءت ن

 :التالي

 المدعى عليها بموجب قـرار خـاص صـدر في الشركـةّ تم نقل أسهم هل -١

 ٧٤م بالمخالفة للمادة ١٨/١١/١٩٩٢اجتماعين للجمعية العمومية بتاريخ 

 )المدعي( ؟ الشركـات من قانون 

المـدعى  الـشركـة مـن لائحـة ٢٠ّ أن نقل الأسـهم تـم بموجـب المـادة أم -٢

 . ) عليهاالمدعى(عليها بموافقة مجلس الإدارة والمساهمين 

 سـماع بينـات الطـرفين صـدر قـرار محكمـة الموضـوع بترجـيح بينـات وبعد

 لصالحها فجاء قرار شـطب )٢( النزاع المدعى عليها وفصلت نقطة الشركـة

 هذا الحكم تأييده لدى محكمة الاستئناف في حكمهـا وجد ،دعوى المدعي

ً مـسببا بـالنقض المحكمـة العليـا أمـامن فيه فمن ثم رفـع هـذا الطعـن المطعو

 :بالآتي

 الـشركـة من لائحة )٧٠( المطعون ضدها حكم القاعدة الشركـة خالفت -١

ًعندما نقلت أسهما للمـدعو الطيـب أحمـد عـثمان الـذي لم يكـن عـضوا في  ً

 ةالجمعي اختصاص مجلس الإدارة وليس من اختصاص من هذا لأن الشركـة

 . لال بالعقدالعمومية فترتب على هذا إخ

 محكمة الاسـتئناف في حكمهـا المطعـون فيـه عنـدما قـررت أن أخطأت -٢

 مـا لائحـةمجلس الإدارة فوض سلطاته للجمعيـة العموميـة إذ أنـه لـيس في ال

 .  العموميةللجمعية سلطاته تفويضيعطي مجلس الإدارة حق 



  

)٤٤١(  راا   

 
ــة  الإدارة هــو صــاحب الــسلطة ولا يجــمجلــس -٣ ــه تخويلهــا للجمعي وز ل

ًالعمومية أو غيرها وقرار الجمعيـة صـدر بـاطلا لمخالفتـه اشـتراطات المـادة 

 . الشركـات من قانون  ٧٤

 : المطعون ضدها كالآتيالشركـة الرد من جاء

ّ بأن نقل الأسـهم تـم بموجـب قـرار خـاص مـن الجمعيـة العموميـة القول -١

قائع هذه الـدعوى حيـث أن نقـل بمعزل عن مجلس الإدارة قول لا يتفق مع و

تـم بـإشراف وموافقـة مجلـس الإدارة وهـو  المطعـون ضـدها الـشركـةأسهم 

 مـن لائحـة )٥(السلطة التي تملك حق التصرف في الأسهم بموجب المـادة 

 منهـا وهـذا مـا توصـلت لـه محكمـة المديريـة ٢٠ مقروءة مع المـادة الشركـة

 . ومن بعدها محكمة الاستئناف بحري

 مـا يحمـل عـلى استـصدار قـرار خـاص للـشركـةرد بالنظام الأساسي  يلم -٢

 . كشرط سابق للتصرف في الأسهم

 أن تقدم المـدعي بعد المشتري اختيار كان غرض الاجتماع العام هو لقد -٣

 بجانب العرض المقدم من الطيب أحمد عثمان وقد قبل آخر بعرض الطاعن

ــال الا ــين وأح ــس الإدارة العرض ــارمجل ــا  إلى اختي ــة تفادي ــة العمومي ًلجمعي

 عاطفيــة أبــداها الطــاعن حــسبما جــاء في محــضر أســبابللحــرج مــن واقــع 

 . م١٨/١١/١٩٩٢الاجتماع المؤرخ 

 لأنــه لا الـشركـات مـن قـانون  ٧٤ معنـى للتمـسك باشـتراطات المـادة لا -٤

 . حاجة لاستصدار قرار خاص لأجل التصرف في الأسهم المعنية



 

)٤٤٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 محضر الـدعوى وعـلى محـضر الاجـتماع علىيا  العلالمحكمة إطلاع وبعد

 .الشركـة المطعون ضدها ولائحة للشركـةالعام 

 لإثبات الشركـة من لائحة )٥( الخطأ في الاستناد إلى نص البند تقرير قررت

 إذ أن هـذا مــشروط الـشركـةسـلطة مطلقـة للمـديرين في التــصرف في أسـهم 

 المـديرين أي صرفم تحت تـبالحالة أو المرحلة التي تكون فيها هذه الأسه

سلطة تخصيص هذه الأسهم لأول مرة ولكن متى مـا تـم تخـصيص الأسـهم 

ً هذا الشخص مساهما لا قيـد عليـه في التـصرف في هـذه أصبحلأي شخص 

 إلا موافقة المديرين لأجل نقل الشركـةًالأسهم بالبيع لمن لم يكن عضوا في 

 النص الـصريح للبنـد  بحسبالشركـةوتسجيل الأسهم المباعة في سجلات 

 .  من اللائحة٢٠

 وثائق التنازل عن الأسهم من بعـض المـساهمين على المحكمة اطلعت وقد

 تتطـابق وتتفـق مـع اشـتراطات لهـاللمدعو الطيب أحمـد عـثمان فوجـدتها ك

 رئــيس الأرانيــك مــن اللائحــة بعــد أن وقــع عــلى هــذه ٢٠ و ١٩ و ١٨البنــود 

 يعني في آخر الأمر أن التنازل عن هـذه  مماالشركـةمجلس الإدارة وسكرتير 

ًالأسهم للمدعو الطيب أحمد عثمان قد اتخـذ طريقـا صـحيحا بعـد أن أوفى  ً

ــانون  ــتراطات الق ــد(باش ــن اللائحــة٢٠ البن ــل ) م ــت يظ  لكــن وفي ذات الوق

 الـشركـة بانعقاد الجمعيـة العموميـة فـوق العـادة لمـساهمي الادعاءًصحيحا 

م باستصدار قرار خاص بالموافقـة ١٨/١١/١٩٩٢المطعون ضدها بتاريخ 

على التنازل عن هذه الأسهم التي أبدى أصحابها الرغبة في التنازل عنها وتـم 

 ،م١٨/١١/١٩٩٢تأييد هذا القرار في جلسة لاحقة عقدت في نفس التاريخ 



  

)٤٤٣(  راا   

 
 أعـلاه مـن إليه حاجة للخوض في صحة أو عدم صحة الاجتماع المشار بغير

 مذكرة دفاعها  المطعون ضدها أقرت فيالشركـةجانب المحكمة نلاحظ أن 

ً وأرادت ألا ترتـب عـلى انعقـاده أثـرا بـدعوى عـدم بعدم صحة هذا الاجـتماع َّ

 أو أنـه تـم تحـت إشراف مجلـس الإدارة وأن الموافقـة في ابتداء إليهالحاجة 

 .  من اللائحة٢٠ًآخر الأمر تمت من مجلس الإدارة تطبيقا لحكم البند 

 هـي علاقـة تعاقديـة وإن كانـت الـشركـة المـساهمين ومـا بـين  ما بـينالعلاقة

 يتمـسك الطـاعن بالـدفع بـبطلان الشركـات تخضع لنصوص آمرة في قانون 

ــد في  ــتماع المنعق ــة في ١٨/١١/١٩٩٢الاج ــالف اللائح ــه خ ــدعوى أن م ب

إجراءات انعقاده وبالتالي أخل بالعقد الـذي يـربط مـا بـين الطـاعن المـساهم 

 . ون ضدها المطعالشركـةو

ً الـذي يطـرح نفــسه هـل يـسري هـذا الــبطلان ويفـسد مـا تـم صــحيحا الـسؤال ّ

ًبخصوص التنازل عن الأسهم المعنية ويؤدي إلى بطلانه أيضا رغـم موافقتـه 

  من اللائحة ؟٢٠للبند 

 المشرع قد عالج هذا الخلط بنص صريح في المادة أن تقدير المحكمة وفي

 معـاملات ٩٤ المـادة ٨٤ت المدنيـة سـنة من قانون المعاملا٩٥ والمادة ٩٤

 :تقرأ كالآتي

ً كان العقد في شق منه باطلا أو موقوفا فهذا الشق وحده هـو الـذي يبطـل إذا ( ً

ًأو يقف إلا إذ تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو موقوفـا  ً

ها مـن  المطعـون ضـدالـشركـة اتخذتـه مـا يكـون وبالتـالي )فيبطل العقد كله

  من اللائحة يأخـذ حكـم٢٠ًإجراءات الموافقة على التنازل وفقا لحكم البند 



 

)٤٤٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

التصرف الصحيح الذي يرتب آثاره بغير حاجة للقرار الخاص والـذي صـدر 

 ، المطعون ضدها بعـدم صـحتهالشركـةًبالموافقة أيضا ولكن في اجتماع تقر 

ــه يمكــن إبطــال إجــراءات الاجــتماع المنعومــؤدى ــه أن ــاريخ  ذلــك كل قــد بت

ــحة  ١٨/١١ ــلى ص ــؤثر ع ــذا لا ي ــن ه ــدعي ولك ــاعن الم ــب الط ــسب طل ح

 كاشـتراط رةالموافقة على التنازل عن الأسهم المعنيـة بواسـطة مجلـس الإدا

 حكـم يقـضي بـشطب إلى العليـا مةمن اللائحة وقد خلصت المحك ٢٠البند 

 . الطعن برسومه

 المؤسـسين الـشركـاء  الخلاف مـا بـينحتى من هذه السابقة أنه إلينا ويتضح 

 أعـمال إعاقـة سـير إلى يـؤدى أن والمساهمين حملة الأسهم يمكن للشركـة

 .  أو استحالتها ومن ثم تصفيتهاالشركـة

عبـد االله مكـي // ضد  // )الطاعنة( غناوة لتجارة اللحوم شركةقضية  وفي 

 .)١( ) ضدهالمطعون(عثمان 

 الــشركـة الإدارة و عــضو مجلــسبــين الخــلاف في هــذه الــدعوى مــا ويــدور 

 عــام يــنص عــلى أن مكافــأة عــضو مجلــس الإدارة في مبــدأ تــم إرســاء حيــث

 وما يليها من قـانون )٧٧( لأحكام قانون العمل لأن المادة تخضع لا الشركـة

                                                        

ط /الـــرقم م ع:  القـــضيةنمـــرة ٢٠٠٦مجلـــة الأحكـــام القـــضائية الـــسودانية لـــسنة -١

 م٨٢٢/٢٠٠٦/م

 

 



  

)٤٤٥(  راا   

 
م تخـرج عـضو مجلـس الإدارة عـن تعريـف العامـل ١٩٢٥ لـسنة الـشركـات 

 م١٩٩٧ من قانون العمل لسنة )٤(الوارد في المادة 

اسحق القاسم شداد /  بالنقض مقدم من الأستاذطعن عبارة عن الطلب هذاو 

 عن الطاعنة شركة غناوة لتجارة اللحوم وذلك نيابة العليا للمحكمةالمحامي 

م ١٧١/٢٠٠٦/في مواجهة قـضاء محكمـة اسـتئناف الخرطـوم رقـم أ س م

الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة العمـل بـالخرطوم في الـدعوى 

 وضـوعًم والأمر بدلا عن ذلـك بإعـادة الأوراق لمحكمـة الم١٠٠٦/٢٠٠٥

لسماع البينة وقد تحصل الطاعن على إذن بالطعن بـالنقض مـن نائـب رئـيس 

 هــذا الطلــب عــلى أســاس أن حكــم بنــيالقــضاء المفــوض بمــنح الإذن وقــد 

ًمحكمة الاستئناف جاء مقتضبا وغير واضح وإن تعريف الأجر الوارد بالمادة 

م لا ينطبـق عـلى المكافـأة التـي يتقاضـاها ١٩٩٧ من قانون العمل لسنة أربعة

عضو مجلس الإدارة وبالتالي فإن المطالبة موضوع الدعوى يحكمها قـانون 

 ولأن مطالبة الطاعن موضوع الدعوى مـستندة لواقعـة لم تحـدث الشركـات 

أة  وهـو الجهـة المنـاط بهـا تحديـد مكافـللـشركـةًأصلا لأن الاجـتماع العـام 

 دًعضو مجلس الإدارة لم يقرر شيئا في هذا الصد

 الطلب مـن ذلـك بـأن طلـب تـدخل المحكمـة العليـا مقدم/  الأستاذوخلص

/  إلغاء حكم محكمة الاسـتئناف المطعـون فيـه هـذا وقـد رد الأسـتاذبغرض

ًلياس الطيب المحامي على طلب الطعن طالبا شطبه تأسيسا على أن الحكم إ ً

 للقانون لأن المادة الرابعة من قانون العمل تنطبق على االمطعون فيه جاء وفق

ه لجأ للمحكمة للحـصول عـلى حقـه لأن  المطعون ضدولأنوقائع الدعوى 



 

)٤٤٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 المطعـون ضـدها لم يجتمعـوا لإجـازة توصـية الشركـةأعضاء مجلس إدارة 

 . مجلس الإدارة

ة  عـضو مجلـس الإدارأن المحكمة العليا رأت على الأوراق وبالاطلاع هذا 

لا ينطبق عليه تعريـف العامـل الـوارد بالمـادة الرابعـة مـن قـانون العمـل لـسنة 

ًم ذلك أن العامل وفقا لأحكام هذه المادة يقصد به كـل شـخص ذكـرا ١٩٩٧ ً

 سنة في خدمة صاحب العمل وتحت إدارتـه أو )١٦(أو أنثى لا يقل عمره عن 

 أو عـلى ًإشرافه سواء كان يعمل بعقـد مكتـوب أو شـفوي صريـح أو ضـمني

 )٧٧(سبيل التدريب أو التجربة الخ ما جاء بتلـك المـادة في حـين أن المـادة 

 عنـد الحـديث )ب(م قـد نـصت في الفقـرة ١٩٢٥ لسنة الشركـات من قانون 

عن القيـود الخاصـة بتعيـين أعـضاء مجلـس الإدارة أو بـإعلان أسـمائهم بـأن 

دى المـسجل ًيوقع الشخص المـراد تعيينـه عـضوا بمجلـس الإدارة ويـودع لـ

ًإقرارا مكتوبا يتعهد فيه بأن يأخذ مـن   لا يقـل عـن  مـن الأسـهمًعـددا الـشركـةً

 لم يكـن قـد مـاالحد الذي يؤهله لهذه العضوية إن وجد ويدفع قيمتها وذلك 

 .  الأسهمذه بأن له فيها هالشركـة عقد تأسيس على -شريكا  –وقع 

مـن مـواد والتـي تحـدثت  سالف الذكر وما يليهـا )٧٧( فإن نص المادة لذلك 

عن مؤهلات عضو مجلس الإدارة وكيفية خلو منصب عضو مجلـس الإدارة 

تخرج عـضو مجلـس الإدارة مـن تعريـف العامـل الـوارد بالمـادة الرابعـة مـن 

م لذلك فإن النزاع الـذي ينـشب بـين عـضو مجلـس ١٩٩٧قانون العمل لسنة 

 عـضو لأنن العمـل  بشأن المكافـأة لا يخـضع لأحكـام قـانوالشركـةالإدارة و

 ًمجلس الإدارة كـما أوضـحنا أعـلاه لـيس عـاملا بـل هـو أحـد أربـاب العمـل



  

)٤٤٧(  راا   

 
 لــذلك فــإن قــضاء الــشركـة المعنيــة بحكــم امتلاكــه لأســهم بتلــك الــشركـةب

 أن المحكمـة العليـا رأت قد جاء بخـلاف القـانون لـذلك افمحكمة الاستئن

الاســتئناف  ةًيقبــل طلــب الطعــن موضــوعا وأن يلغــى بالتــالي حكــم محكمــ

ــه و ــون في ــرتالمطع ــشطب أم ــة ب ــم محكم ــدا لحك ــومها تأيي ــدعوى برس ً ال

 . الموضوع

 وعـضو مجلـس الشركـة أن النزاع الذي ينشأ بين إلينا هذا الحكم يتضح وفي

 لــه أثــر بليــغ في اســتقرار واســتمرار عمــل -لــشريـكالمــساهم أو ا –الإدارة 

عـضو مجلـس الإدارة  حيث من المرجح من الناحيـة العمليـة لجـوء الشركـة

 وقـد يكـون ممـسكا الـشركـة ارأسر المحاكم وهو شخص يدري جميع إلى

 ممــا يهــدد حقــوق بــاقي بمكــان مــن الخطــورة وهــذا ،بمفاصــل العمــل فيهــا

 .  أيضاالشركـاء

 قــد تكــون ســببا في للــشركـة إدارتــه وطــرق الــشركـة وتــصرفات مــدير هــذا 

 الـشركـة شريكـا مؤسـسا في  كان المـديرإذا خاصة الشركـاءالخلاف ما بين 

 . نفسها

 )١(ع ع ا ع // ضد// السودان حكومة القضية الجنائية ففي

                                                        

م ود مـــدني ٢٤٤/٢٠٠٧/ط ج / م م ع٢٠٠٨ القـــضائية لـــسنة الأحكـــاممجلـــة - ١

أنظـر حكـم المحكمـة العليـا مجلـة الأحكـام القـضائية : م، للمزيد٤٠/٢٠٠٨/مراجعة

 .م١٩٩٩

 

 



 

)٤٤٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ــا بعــد نظرهــا الحكــم الــصادر مــن قــررت  دائــرة المراجعــة بالمحكمــة العلي

ط / م عبـالرقم بالسودانالمحكمة العليا دائرة الولايات الوسطي والقضارف 

 مـــن الـــشركـةعفـــي  المـــدير لـــسلطاته لا يتجـــاوز أن ،م١٤٤/٢٠٠٧/ج

 مقدم مـن شركـة البحـر والطلبالمسئولية ويمكنها الرجوع عليه بالتعويض 

 المراجعــة قـدم وفـق أوضـاعه القانونيـة مــن طلـب أن وبـما ،الأحمـر للتـأمين

 المحكمـة رأت فقـد ًموضـوعا أمـا ،ً فهو مقبول شكلالإذنحيث المواعيد وا

 : فيه على النحو الآتيالفصل

 :الوقائـع: ًأولا

ً وبصفته مديرا لشركة البحـر الأحمـر للتـأمين حـرر للـشاكي شـيكات تهمالم

 صـلح أمـام قـاضي الجنايـات الدرجـة َّتـم الشيكات وبعـد ذلـك هذه وارتدت

 الــدعوى بـشطب الـصلح يقــضي الـشركـةالثانيـة وبحـضور المــتهم ومحـامي 

ًويخلي سبيل المتهم فورا وأن تدفع شركة البحر الأحمر للشاكي مبلغ اثنين 

 دفعم لــ٢٦/٦/٢٠٠٧ليـون وثلاثمائــة وعــشر ألــف دينــار وحــددت موعــد م

 طلـب المراجعـة طعـن في قـدمم/ المبلغ وإعـادة الـشيكات للمـتهم الأسـتاذ

 وأن المـتهم  أمام المحكمة العامة بدعوى أن الحكم غيـابيالرضائيالحكم 

 الطلــب لعامــة المحكمــة ارفــضت ، ويــرى بطــلان الــصلحالــشركـةلا يمثــل 

م عنــد اســتئناف الحكــم أمــام ٥٩/٢٠٠٧/ جس أا بــالرقم بموجــب حكمهــ

 س أ القـــضارف أصــــدرت حكمهـــا بــــالرقم يــــةمحكمـــة الاســـتئناف ولا

 حكمـي وألغـت الـشركـة محـامي/ م بقبول طلـب الأسـتاذ١٢١/٢٠٠٧/ج

 يعـاد النظـر في الـدعوى وبـالطعن في الحكـم أن عـلىالدرجة الثانية والعامـة 



  

)٤٤٩(  راا   

 
ات الوسـطى والقـضارف أصـدرت حكمهـا أمام المحكمة العليا دائرة الولايـ

 .  طلب المراجعةمحل الحكم وهوم ١٢١/٢٠٠٧/ط ج/بالرقم م ع

 أن شركة البحر الأحمر للتأمين شخص اعتباري وهي كيان من صنع والثابت

القانون وتفتقر إلى العقل الذي هـو أداة التفكـير وإلى الجـسد كوجـود مـادي 

جود شخص طبيعي يعبر عن إرادة يعين على الحركة وبالتالي يتطلب الأمر و

الشخص الاعتباري وكل مخالفة للقانون تتم باسم الشخص الاعتباري يسأل 

ــه ــن إرادت ــبرون ع ــره والمع ــائمون عــلى أم ــون الق ــخاص الطبيعي  ،عنهــا الأش

ــالي ــررت وبالت ــة ق ــانوني أن المحكم ــل ق ــي كممث ــشخص الطبيع ــوال ال  أق

 ،والــه وأفعالــه والتزاماتــهُللــشخص الاعتبــاري تعــبر عــن إرادة الأصــيل في أق

ــل والبينــة ــدخل الــشركـة تكــشف أن المــتهم عنــدما تــصالح كــان يمث  وإلا لت

ِ الذي كان حاضرا ولم يحم مصالح الشركـةمحامي  ْ َ  ويرفض الصلح الشركـةً

 أن المـشرع نـص عـلى مـسؤولية الـشخص إلى المحكمة وأشارتوالتسوية 

 فالـشخص )٣(ردة في المـادة  تعريفه لكلمة شـخص الـوافيًالاعتباري جنائيا 

تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعـة مـن الأشـخاص 

ً لم تكـن ولمـا كـان مـن المقـرر فقهـا أوسواء كانـت ذات شخـصية اعتباريـة 

 بضروبها المختلفة من مدنيـة وتجاريـة وشركـات الشركـات ًوقضاء أن هذه 

إدارتهـا وتحمـل أشخاص وأمـوال تخـص الشخـصية المعنويـة ويقـوم عـلى 

مسئوليتها في أفعالها أشخاص طبيعيـون هـم الـذين يجـسدون إدارتهـا فمـن 

ــدود  ــن الح ــوي ع ــشخص المعن ــون لل ــك الممثل ــرج أولئ ــصور أن يخ المت

ــشروعـةالمرســومة و ــوي الم ــل الــشخص المعن ــه لا مــراء في تحمي ــا فإن َ مع ً



 

)٤٥٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ون أو  ما صدر الفعـل مـن الـشخص الـذي يعتـبره القـانإذاالمسؤولية الجنائية 

 ًالعرف التجاري معبرا عن إرادة الشخص المعنوي

َّ إن للأشخاص المعنوية أهلية قانونية فتتملك وتتعاقد بوساطة ممثلها وحيث ِ

ً عـن التعـويض ويكـون مـديرها مـسئولا ً مـسئولة مـدنيافهـيالمدير وبالتـالي 

  وبالتـاليريـةًجنائيا باعتباره الشخص الذي يعـبر عـن إرادة الشخـصية الاعتبا

 مقدمة طلب المراجعة مسئولة عن أفعال مديرها التي تمـت وهـو في الشركـة

ً أنه فضولي مثلا ولم يكن يـشغل المنـصب أو لم يلالخدمة حيث لم يقدم دل

 تقوم المـسئولية عـلى أسـاس نظريـة التـابع وبالتالي لها مقابل تتكن الشيكا

لتـابع مـن أعـمال للمتبوع فالمتبوع مسئول مسئولية كاملة عن كل ما يقوم به ا

 . في أداء عمله

 مــن المــسئولية الــشركـة الــدفع بأنــه تجــاوز ســلطاته أو تفويــضه لا يعفــي أمــا

 كانــت الــصكوك تخــص إذاويمكنهــا أن تعــود عليــه بــدعوى مدنيــة وبالتــالي 

ً ووقع عليها المـدير بـصفته ممـثلا قانونيـا لهـا فينبغـي إدانـة الشركـة  الـشركـةً

ير وتعاقب بما يتناسـب مـع الشخـصية الاعتباريـة  لا المد)١٧٩(تحت المادة 

 وقــد جــاء في كتــاب الــصلح للقــاضي للــشركـةوبالتــالي هــذا الــصلح ملــزم 

 كان الصلح عن الدين عـن إقـرار أو إذا ( ٩١محمود محجوب عبد النور ص 

إنكار أو سـكوت فـإن أضـاف الوكيـل العقـد إلى الموكـل نفـذ الـصلح عـلى 

 إليـهأي أن حكـم العقـد وحقوقـه تنـصرف الموكل ووجب بدل الصلح عليـه 

ً ســفيرا ومعــبرا ولا يلزمــه شيء إلا أن وكيــللأن هــذا الــصلح إســقاط فكــان ال ً

 وبالتالي الصلح كان )يضمنه فيلزمه حينئذ الحكم بالضمان لا بحكم الصلح 



  

)٤٥١(  راا   

 
 وهــو عقــد الـشركـةمقابل التنازل مـن الـدعوى الجنائيـة وهـو ينفـذ في حـق 

 غائبـة في هــذا الـصلح لأن الـشركـةًس صـحيحا أن يقطع هذه الخصومة ولـي

َّهنالك محاميا ممثلا لها وما تم صلح إلا لأنـه جـاء بعـد خـصومة في تـسليم  ِ ً ً

 ارتـدت ولقـد ثبت الرضاء في هذا الصلح ولم يثبت أن هــذا بلشيكات لمقا

ًالعقد للصلح شابه عيب مـن عيوب الإرادة كالإكراه مثلا وتـوفر فيـه العـوض 

 . ي وذلك بنزول الشاكين عـن دعواهم الجنائية مقابل هذا العوضالماد

 المقـدمحكومة ولاية كسلا // ضد //  المراجعة طالبة سلا العالمية شركة 

 )١( ضدها الطلب

وهــي دعــوى كــان لي شرف تقــديم عريــضة دعــوى  – هــذه الــدعوى أرســت

مـسؤولا م عندما كنت مستشارا بـوزارة العـدل و٢٠٠٩التصفية فيها في العام 

 كنت ممـثلا للجنـة كما ، الحكومية بولاية كسلاالشركـات عن المال العام و

 في لوزيـر العـد/  المشكلة بقـرار مـن الـسيد _أمام لجنة التحكيم - ءالادعا

 يـشترط القـانون أن يـتم الاتفـاق عـلى لم أنـه مبدأ عاما مفاده _م ٢٠١٤العام 

صومة وإنـما يكفـي أن يـتم التحكيم اللاحق بعـد إقامـة الـدعوى وانعقـاد الخـ

 أن ينــشأ يمكــن التحكــيم فــيما يتعلــق بــأي نــزاع بــين الأطــراف عــلىالاتفــاق 

ًمستقبلا سواء ارتبط ذلك بإقامة دعوى أو لم يتم وسـواء أريـد لـه أن يـتم عـن 

 المحـاكم طـاق عليـه أو أن يكـون خـارج نلإشرافطريق اللجوء لمحكمة لـ

                                                        

ــة - ١ ــام مجل ــضائية الأحك ــرقم م ع٢٠١١ الق ــسودان  –م ٢٣٢/٢٠١١/ط م/م ال بورت

 .م٩٤/٢٠١٢/مراجعة

 



 

)٤٥٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 سـند - الأسـاسي الـشركـة عقـد  وجود اتفاق لاحق ومستقل عــنإنومن ثم ف

ــدفع بــه في الوقــت يمكــن ،-الــدعوى  ــى أفلــح الــدافع في ال ــداد بــه مت  الاعت

ــا  ــا وفق ــدد قانون ًالمح ــادة ً ــص الم ــام ن ــسنة )٩(لأحك ــيم ل ــانون التحك ــن ق  م

 . م٢٠٠٥

 نيابـة المحـاميعبد االله أحمد خير الـسيد /  طلب مراجعة تقدم به الأستاذهذا

 الـصادر الحكـم مراجعـة ًملتمـسا -لا العالميـة شركة س –عن مقدمة الطلب 

ط /بالأغلبيــــة مــــن دائــــرة ولايتــــي البحــــر الأحمــــر وكــــسلا بــــالرقم م ع

م والقاضي بشطب الطعـن ورد فـرق الرسـم وقـد نعـى مقـدم ٢٣٢/٢٠١١/م

الطلب على الحكم المراد مراجعته أنـه قـد جانبـه التطبيـق الـصحيح للقـانون 

 .  الإسلاميةالشريـعةوأحكام 

 الوقائع وبالقدر اللازم لحمـل هـذا الحكـم في أن المقـدم ضـدها تلخصوت 

م بطلـب ٢٠٠٩-٦-١٨ تقدمت وبتاريخ قد -حكومة ولاية كسلا  –الطلب 

 . م١/٢٠٠٩لتصفية شركة تكروف العالمية وقد تم قيده بالرقم 

 استئناف تم ختصاص، إجراءات التصفية لعدم الاع محكمة الموضوشطبت 

تئناف والتـي ألغـت حكـم محكمـة الموضـوع وإعـادة الحكم لمحكمة الاس

الأوراق لها للسير في إجراءات التصفية وذلك بمقتضى مذكرتها بـالرقم ا س 

 الاسـتئناف أمـام مـة الطعـن بـالنقض عـلى حكـم محكتم ،م١٨٣/٢٠٠٩/م

ــا بورتــسودان المحكمــةدائــرة  ــي العلي ــالرقم عوالت ــا ب ط / قــضت في حكمه

محكمــة الاســتئناف وإعــادة الأوراق م والتــي ألغــت حكــم ٢٣٠/٢٠٠٩/م

 . للفصل في الطعن بعد الرد



  

)٤٥٣(  راا   

 
ًم أصدرت محكمة الاستئناف حكـما جديـدا قـضى ٢٠١٠-٣-٢٥ وبتاريخ  ً

م قضت المحكمة العليا في الطعن ٢٠١٠-٦-٧بشطب الاستئناف وبتاريخ 

م بإلغـــاء حكـــم محكمـــة الاســـتئناف وحكـــم محكمـــة ٢٠٠٩-٢٣٠رقـــم 

مــة الموضــوع للفــصل في النــزاع عــلى الموضــوع وأعــادت الأوراق لمحك

 طرفاهـاضوء موجهات محددة كان من ضمنها أن تقدم عريضة جديدة يكون 

 الـشركـة وهمـا المـساهمان في حكومة ولاية كسلا ضد شركة سلا العالمية

المراد تصفيتها موضوعها تصفية شركة تكروف العالمية وان تحقق محكمة 

 .  التصفيةأسبابالموضوع في 

كومــة ولايــة كــسلا بعريــضة جديــدة اختــصمت فيهــا شركــة ســلا  حتقــدمت 

 شركـة سـلا العالميـة تقـدمت.  من شركة تكروف) الآخرلشريـكا(العالمية 

 المحكمـة لوجـود اختـصاصفي ردها على الدعوى بدفع قانوني مؤداه عدم 

ً المـراد تـصفيتها فـضلا عـن الـشركـة التأسـيس،شرط التحكيم بموجب عقد 

 قـضت ، الـدعوى بإحالـة النـزاع للتحكـيممـةطرفين بعد إقاوجود اتفاق بين ال

محكمة الموضوع بـرفض الـدفع وأصـدرت حكـما بتـصفية شركـة تكـروف 

 . العالمية

 استئناف الحكم لمحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف ثم تم تم 

الطعن عـلى حكـم محكمـة الاسـتئناف أمـام دائـرة المحكمـة العليـا لـولايتي 

 . ر وكسلا والتي أصدرت حكمها المراد فيه مراجعتهالبحر الأحم

 :الآتي النعي على الحكم المراد مراجعته في أسباب تتلخص 



 

)٤٥٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 من قانون )٤( حكم المحكمة المراد مراجعته لمخالفته نص المادة أخطا - 

التحكيم إذ إن اتفاق التحكيم يقصد به كل اتفاق يتعهد فيـه الأطـراف بعـرض 

 عن طريق التحكيم أو كل اتفـاق لاحـق لإحالـة النـزاع منازعتهم للفصل فيها

 . القائم للتحكيم

 .  إعلان المقدم ضدها الطلب للرد إلا أنها لم تفعلتم 

 . ً إنه عن شكل الطلب فقد سبق قبوله شكلاحيث 

 فإنـه وعـن الـسبب أسـبابً من حيث موضوع الطلب وفقا لما تضمنه من أما 

ًكان من المقرر قانونا عملا بنص المادة الأول فإنه مردود عليه بأنه لما   من )٤(ً

ــسنة  ــيم ل ــانون التحك ــراف في ٢٠٠٥ق ــاق الأط ــه اتف ــصد ب ــيم يق َّم أن التحك

ــن نــزاع  ــنهم م ــشأ بي ــا ين ــلى إحالــة م ــة ع ــة المدني ــات ذوات الطبيع المنازع

بخصوص تنفيذ عقـد معـين وعـلى إحالـة نـزاع قـائم بيـنهم ليحـل عـن طريـق 

 بـإرادتهم واتفـاقهم وكـان مـؤدى هـذا الـنص أن ارهماختيهيئات أو أفراد يتم 

ًاللجوء للتحكيم لا يشترط معه أن يكون فقط محصورا فيما يتم الاتفاق عليه 

بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين أو ذلك الذي يتم الاتفاق بين الطرفين على 

إحالة النزاع للتحكيم أثناء الدعوى وإنـما يـشمل الـنص في حـالات الاتفـاق 

 التحكيم والتي يتم الاتفاق عليها مستقلة عن العقـد سـند الـدعوى وعنـد على

 بينهما سواء كان ذلك الاتفاق قد تم قبـل نـشوء النـزاع المتفـق اعنشوء أي نز

ًعليه أو في حالة حدوثه مستقبلا ودون حـصره فقـط في الاتفـاق اللاحـق بعـد 

كـيم في أي نـزاع ًإقامة الـدعوى ولطالمـا أن هنـاك اتفاقـا قـد تـم للجـوء للتح

يمكن أن ينشأ بصورة مستقبلية سواء نص عليه في العقد أو باتفاق لاحق جاء 



  

)٤٥٥(  راا   

 
َّمستقبلا وسواء أكان قد تم اللجوء إلى المحكمة أم لم يتم فان الدفع بوجـود  ً

ًشرط التحكيم يضحى مقبولا من ثم الـدفع فيـه في الوقـت المقـرر لـه قانونـا  ً

َّ عليه على الـدعوى ومـن ثـم فـإن العـبرة وفى الجلسة الأولى عند رد المدعى

 عـلى التحكـيم لأي نـزاع يمكـن أن ينـشأ بـين اق كان قد تـم اتفـإذاتكون فيما 

ًالطــرفين أي يــأتي لاحقــا للاتفــاق ومــستقلا عنــه وأن يكــون النــزاع موضــوع 

الدعوى مما جرى الاتفاق على أن يحتكم فيه للتحكيم سواء كـان ذلـك عـن 

ذ كــان ذلــك وكــان الثابــت بــالأوراق أن حكــم طريــق أشــخاص أو هيئــات وإ

ــالرقم م ع ــا ب م والقــاضي بإلغــاء أحكــام ٢٣٠/٢٠٠٩/ط م/المحكمــة العلي

ًالمحاكم الأدنى درجة قد صار حكما نهائيـا عنـدما شـطبت دائـرة المراجعـة 

م ومـن ثـم فإنـه ٢٢/٨/٢٠١٠م بتـاريخ ١٠٥/٢٠١٠/طلب المراجعـة ع م

 في حكـم العـدم أي كـأن لم يكـن ًيضحى عنوانـا للحقيقـة ويـضحى مـا عـداه

وبالتالي فإنه لا يجوز أن يؤسس عليه أي رفض للدعوى تعتبر قد بـدأت مـن 

جديد وبخـصومه جديـدة مـستقلة وذلـك مـن تـاريخ تقـديم عريـضة الـدعوى 

م ومن ثم فـإن الـدفوع القانونيـة التـي تمـت ١٧/١٠/٢٠١٠المعدلة بتاريخ 

الجديدة وأنها تثار لأول مرة بـما إثارتها من قبل مقدم الطلب تعتبر في حكم 

يقتضى التصدي لهـا والفـصل فيهـا ولا يعتـد بـأي رأى عـابر أو عـرضي سـواء 

تضمنه الحكم المراد مراجعته أو الأحكام السابقة لـه وإن تـم إلغاؤهـا وذلـك 

 إن وحيـث ، مراجعتـهراد في الحكم المالمخالفعلى نحو ما جاء في الرأي 

َّلف ما تقدم من نظر فإن النعي عليه بهذا السبب الحكم المراد مراجعته قد خا

 عـن الـسبب الثـاني و ،يغدو في محله وعلى سند صحيح مـن واقـع أو قـانون



 

)٤٥٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 فـيما يتعلـق بـه في الـشق إليـهفإنه مردود عليه بالإضافة إلى مـا سـبق التطـرق 

 باتفـاقالخاص به عند الرد على السبب الأول فإننا نـضيف بأنـه وفـيما يتعلـق 

ًفإن العبرة في الاعتداد به ليس مقيدا فقط بالعقد سند الدعوى وليس التحكيم  َّ

 ليـهًمقيدا بان يتم الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع فكما يمكـن أن يـتم الاتفـاق ع

قبل نشوء النزاع وفى صـلب العقـد فإنـه يمكـن أن يـتم الاتفـاق عليـه بـصورة 

شأ أم لم ينـشأ وسـواء مستقلة عن الاتفاق ولاحقة عنه سواء أكان النزاع قـد نـ

أكانت الدعوى قد أقيمت أم لم تقم لكون القانون لم يـشترط أن يـتم الاتفـاق 

على التحكيم اللاحق بعد إقامة الدعوى وانعقاد الخصومة وإنما يكفى أن يتم 

ًالاتفاق على التحكـيم مـستقلا الاتفـاق عـلى التحكـيم فـيما يتعلـق بـأي نـزاع 

تبط ذلك بإقامة دعوى أو لم يـتم وسـواء أريـد ًيمكن أن ينشأ مستقبلا سواء ار

له أن يتم عن طريق اللجوء لمحكمة للإشراف عليه أو أن يكون خارج نطاق 

 وجود اتفـاق لاحـق ومـستقل عـن العقـد سـند الـدعوى نالمحاكم ومن ثم فإ

فإنه يمكن الاعتداد به متـى أفلـح الـدافع بـه في الـدفع بـه في الوقـت المحـدد 

ًقانونا وفقا لأحك  مـا جـاء في نـص أمـا ، من قانون التحكيم)٩(ام نص المادة ً

 مـن قـانون التحكـيم فـإنما يتنـاول الاتفـاق الـذي يـتم أثنـاء نظـر )١٠(المادة 

ــة وفقــا  ًالــدعوى وأمــام المحكمــة والــذي اعتــبره القــانون وكأنــه قــد تــم كتاب

 وبالتالي قضى وبمجرد الاتفاق أمـام المحكمـة أن يـتم )٨(لمتطلبات المادة 

َّ فإن المادة تتحـدث عـن حالـة وثم ،يقاف الإجراءات وإحالة النزاع للتحكيمإ

الاتفاق الذي يـتم أمـام المحكمـة كإحـدى حـالات التحكـيم ولكنـه لا يعنـى 

بالضرورة وأنه لا بد من أي اتفاق على التحكيم يشترط أن يتم أمام المحكمـة 



  

)٤٥٧(  راا   

 
 فلطالمـا. لدعوىوذلك بعد إقامة الدعوى أو أن يكون بمقتضى الاتفاق سند ا

ًأن التحكيم يشمل أي اتفاق يتم على إحالة النزاع للتحكيم سواء جـاء لاحقـا 

ًأو سابقا لنشوء النزاع وسواء جاء متضمنا في الاتفاق سند الدعوى أو مستقلا  ً ً

عنه وسواء كان بصورة مباشرة أو مستقبلية فالعبرة بأن يكون هنالك اتفاق قد 

كان قد تم اللجوء للمحكمة بـشأنه وقـت إقـراره تم على إحالة أي نزاع سواء 

أو لم يــتم وســواء تــم أمــام المحكمــة أو لم يــتم أمامهــا وســواء انعقــدت 

 المحاكم أم لم تنعقد وسـواء كـان موضـوعه قيـد النظـر امالخصومة بشأنه أم

 . أمام المحاكم أم أنه قد تم قبل اللجوء للمحاكم

شركـة  – الأول لـشريـك اانفـرادين يـدور حـول لـشريـك بين اما النزاع وأصل 

 بإدارة شركة تكروف العالمية وأن حكومة ولاية كسلا وهي -كسلا العالمية 

 لـشريـك المالك للأراضي الزراعية وأصل المصنع والآليـات تـتهم الشريـكا

الأول بعدم تمويل المصنع وتأجير الأراضي الزراعية لمصلحته الخاصة مما 

 وأسرهــم العـمال آلاف فيــه وتـشريد مالالأعـأعـاق عمـل المــصنع وتعطيـل 

 حـل إلىان في الوصـول لـشريـك فـشل اوقـد ،وتدمير البنـي التحتيـة للمـصنع

 – الثاني لشريـكللخلافات التي نشأت بينهما واستحكم الخلاف مما جعل ا

 .الشركـة المحاكم لتصفية إلىتلجأ  –حكومة ولاية كسلا 

 الشركـات ها في العمل وهي  يكون الخلاف ما بين شركة قابضة وشركائوقد

 الـشركـة درجة تعطيـل العمـل رغـم هيمنـة إلىالتابعة لها وقد يزداد الخلاف 

 إلى اللجـوء إلى القابـضة الـشركـة يـرغم مما التابعة الشركـات  علىالقابضة 

 .  حقوقهاعلىالقضاء للمحافظة 



 

)٤٥٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 ضــد // )طاعنــة( أحمــد حــافظ البربــري المحــدودة شركــة قــضية ففــي

 .)١( ضدها المطعونموعة البربري المحدودة شركة مج//

ــدعوى في وتتمثــل ــائع في هــذه ال ــالنقض طعــن عريــضة تقــديم الوق  مــن - ب

 ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والتي قـضت في مـذكرتها -الطاعنة 

ــالرقم ا ــاد١٦٤/٢٠١٣/م. س. ب ــوع وإع ــة الموض ــضاء محكم ــاء ق  ةم بإلغ

 المطعـون وكانـت ،وجهـات الحكـم وفـق مـا جـاء مـن ملعمـلالأوراق لها ل

ضــدها قــد قامــت بتأســيس إجــراءات أمــام محكمــة الخرطــوم التجاريــة في 

 شركـة قابـضة لمجمـوع عـشر مواجهة الطاعنة على أسـاس مـن القـول بأنهـا

 وكـذلك ،م١٩٢٥ لعـام الـشركـات  مسجلة بموجب أحكـام قـانون شركات

ال العمـل في  في نفـس مجـ لهـامنافـسة المدعى عليها والتـي تعمـل الشركـة

الـسوق في مجــال الإطــارات والزيــوت والأخــشاب والالكترونيــات وبعــض 

  اسـمهاباسـتعمال المدعى عليهـا وقامت ،المنتجات الأخرى المتماثلة معها

 البربـري مجموعـة -في عنوانها بالبريد الالكتروني وفي خطاباتها الرسـمية 

ام  بنـشر الاسـم في صـحيفة الـرأي العـوقامـت

  القابـضةالـشركـة تـضررتكإعلان عن بضاعتها المتمثلة في الإطارات وقـد 

 ً اســتعمال اســمها التجــاري وهــذا يعــد خلطــا للمدعيــة في تعاملاتهــا مــعمــن

 ،ً وكـيلا لهـا مـع المـستهلك المحـلية الأجنبية التي تعتبر المدعيـالشركـات 

إزالـة الاسـم  التمست منع المدعى عليها من استعمال الاسم التجـاري وعليه

                                                        

 .م١٢٦/٢٠١٤/ط م/م الرقم م ع٢٠١٤مجلة الأحكام القضائية لسنة - ١

 



  

)٤٥٩(  راا   

 
 لإلغـاء الموقـع الالكـتروني ل تـسـودامن الأوراق الرسمية ومخاطبة شركـة 

 . الخاص بالمدعى عليها والرسوم والأتعاب

ـــد  ــة المختــصة حكمهــا بــشطب وبع  ســماع الدعـــوى أصــدرت المحكم

 . الدعوى

 باســتئنافها أمــام محكمـــة فتقــدمت.  تــرض المدعيــة بــالحكم الــصادرلم

 الآن.  في صدر هـذه المـذكرةإليهوكان قرارها المشار الاستئناف بالخرطوم 

 يرتكز حيث الصادر بالطعن بالنقض م المدعى عليها في الحكالشركـةتطعن 

 مـن )٥١( الحكم المطعـون فيـه عـلى المـادة الفةالطعن المقدم الآن على مخ

ًم لأن هنــاك حكـــما قــد صــدر بإلغــاء الاســـم ١٩٩٤قــانون الإثبــات لــسنة 

 وبذلك فقد فقدت المطعون ضدها السبب الذي يكفل لها السير )المجموعة(

 جـاء رد المطعـون ثـم. في الإجراءات لأن الاسم قد تغير وهو مناط الـدعوى

 . ًضدها مؤيدا للحكم

 أن للمحكمــة المقدمــة والــرد عليهــا تبــين عــن الأوراق ومــذكرة الطبمطالعـة 

ًوفيـق اسـتنادا عـلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لم ينل حظه من الت

 وري مــن الــضرأنــه المحكمــة وجــدت المقدمــة في الطعــن وبدايــة ســبابالأ

 :مناقشة بقية المسائل حتى تتضح معالم النزاع ويمكن تلخيصها في الآتي

 الإضرار بـالغير وعـدم الإثـراء عـلى عـدم فكرة العمل التجاري تقوم على َّأن 

ي الذي يتداوله المـشروع  ولا خلاف حول أهمية الاسم التجارحساب الغير

 )١(٥أو المنشأة التجارية وهو يعد أحد مكوناتها وهذا ما نصت عليه المـادة 

  العلامة المميزة للمحل التجاريباعتباره ،م١٩٢٥ لعام الشركـات من قانون 



 

)٤٦٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ووسيلة اتصال بـالعملاء بالمنـشاة وهـو الـذي يميـز المنـشاة عـن غيرهـا مـن 

ه الأســماء التجاريــة قيمــة ماليــة يمكــن  أصــبح لهــذوقــد ،المنــشآت الأخــرى

قياسها بمقدار ما تحققه المنشاة من أرباح نتيجـة اسـتغلال المحـل التجـاري 

وهو حق أي الاسم التجاري ويعطي صاحبه التمكـين مـن الاحتجـاج بـه قبـل 

ًالكافة لذلك يجـب حمايتـه قانونـا حمايـة للمنافـسة الـشريفة بـين المنـشآت  ً

 . التجارية

سم اسم الشخص أو اللقـب أو العائلـة ولكـن يـشترط أن تكـون  الايتخذ وقد

ً وتطبيقـا لـذلك لا يجـوز أن يتخـذ مفردات تكوين الاسم خالية من التشكيك

الاسم التجـاري بيانـات تـدعو للاعتقـاد كـما في هـذه المنازعـة بـأن المنـشاة 

 في اسم المطعون ضـدها )المجموعة( فكلمة ،التجارية مملوكة لشركة معينة

 والاسـم ، الطاعنـة تـدخل ضـمن المجموعـةالـشركـةعو للاعتقـاد بـأن قد تـد

يجــب أن يــشير إلى الحقيقــة ولا يــؤدي إلى التــضليل والغــش لأن الاســم 

ًالتجاري يحمل دائما على توفير الثقة المطلقة لصاحبه وقد جاء التضليل لأن 

هذا الاسم تستعمله مجموعة العائلة ولا يمكن أن يمنع شخص من استعمال 

 ولكن بشرط عدم إيقاع المستهلك في تضليل ويمكـن )البربري(سم العائلة ا

 مـا وهـذا.  والأخـرىالـشركـةأن يستوعب الاسم مسميات شتى للتمييـز بـين 

م وقـد توصـلت ١٩٣١ مـن قـانون أسـماء الأعـمال لـسنة )١٢(أكدته المـادة 

 يتعلــق فــيما )٢٠٥/٢٠١٢(المحكمــة المختــصة في الإجــراءات بــالرقم 

 مجموعة البربري المحدودة من الشركـة إلزامل اسم المجموعة إلى باستعما

  وتم تأييد هذا الحكم مـن محكمـة)المجموعة(تعديل اسمها باستبعاد كلمة 



  

)٤٦١(  راا   

 
 وقد أصبح الحكم )١٥٢/٢٠١٣( في مذكرتها بالرقم الاستئناف بالخرطوم

 ٧٨/٢٠١٤/م. ط/ع. ًنهائيا بصدور الحكـم مـن محكمـة الـنقض بـالرقم م

 . ًطعن المقدم شكلابشطب ال

 قــد قطـع أي طريقــة إليـهَّ عـلى مــا سـبق أرى أن هــذا الحكـم المــشار ًوترتيبـا 

 وحـاز حجيـة ًانوناللمنازعة بشأن الاسم التجاري بحكم قضائي وجد سنده ق

 في )المجموعـة(الأمر المقضي فيه بمنع المطعون ضـدها مـن اسـتعمال اسـم 

التجـاري خاصـة وأن الـشركتين ًاسمها حمايـة للمنافـسة الـشريفة في العمـل 

الإطـارات الأخـشاب والزيــوت / تعمـلان في نفـس مجـال العمـل التجـاري 

 ضــدها تمنــع مــن المطعــونوالالكترونيــات ومنتجــات أخــرى وبــذلك فــإن 

 أي شيء آخـر كـإعلان أو موقـع استعمال كلمة المجموعة في اسمها ومن ثم

بالتأييـد الأمـر الكتروني وبذلك يكون حكـم محكمـة الموضـوع هـو الأولى 

 حكـم ادةالذي يدعونا إلى قبول الطعن وإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه واسـتع

 .  وافقني زميلايإذا ذا هأسباب من اهنأوضحمحكمة الموضوع لما 

 زكريا ضد شركة اتحاد المهندسين المحدودة على قضية عمر الفاروق وفي 

 عـلى ائتمانيـااجبـا  حيث تم إرساء مبدأ يقـول بـأن القـانون يلقـي و)١(وآخرين 

 في إدارة أموالهـــا الـــشركـة باعتبـــارهم وكـــلاء عـــن الـــشركـات مـــديري 

 في شـتراكوممتلكاتها وبالتالي يمنعهم من التعاقد بصفتهم الشخـصية أو الا

 حتى لا يكون هنالك تضارب في المصالح وحتـى الشركـةأرباح أي عقد مع 

ــضامنين في ولائهــم  ــسام كـةللــشريكــون أعــضاء مجلــس الإدارة مت  دون انق

                                                        

 . ١٥٣م ص٢٠٠٢م مجلة الأحكام القضائية لسنة ٢٠٠٠ / ٩٢٠/ ط م / قضية م ع - ١



 

)٤٦٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 لشريـك الوقائع يقول الطاعن وهو أحد ورثة اوفي ،تعارض المصالح بسبب

المطعــون ضــده  – الــسادس إلىالمتـوفي بــأن المطعــون ضــدهم مـن الثــاني 

 المقـدم ضــدها الـشركـةيـشكلون مجلـس إدارة  – نفـسها الـشركـةالأول هـو 

ــب ــد ،الطل ــم وق ــار رق ــار العق ــيهم بإيج ــدعى عل ــام الم ــرب ط/١٥/١ ق  غ

 أجـرة لأنفسهم وبأجرة تقل كثـيرا عـن ) للشركـة عقار مملوك وهو(الخرطوم 

 قاموا بتأجير ما أجر لهم من الباطن وبأجرة كبيرة تـساوى أضـعاف ثم ،المثل

 تصرفهم هذا باعتبارهم شركاء ومديرين يخالف واجب وان ،الأجرة الأولى

باعتبـاره  –الطلـب  أنـه يهـدد حـق مقـدم كـما المديرين الائتماني 

باعتبـاره  –الأمـر الـذي لا يمكنـه  – الشركـةشريكا يحمل نصيب الأقلية في 

ة  الجمعيـة العموميـريق من علاج ذلك التصرف عن ط-الأقليةيملك نصيب 

 المـدعى إلزام مع المديرين مع المبرمجارة وعليه فهو يطالب بإبطال عقد الإ

. بـاطن زائـدا الرسـوم والأتعـابعليهم بـرد الـدخل النـاتج عـن الأجـرة مـن ال

 صادر الإجارة أقرت بالإجارة ودفعت بأن قرار -كمدعى عليه أول – الشركـة

 وبحــضور مقــدم الطلــب الــذي وافــق عــلى للــشركـةعــن الجمعيــة العموميــة 

 قــررت. الــشركـة كــما أن مقــدم الطلــب ممثــل في مجلــس إدارة الإجــارة

ــد  ــلان عق ــة بط ــرارات الإجــارةالمحكم ــشر لان ق ــب كـةال  تخــالف إلا يج

 .الشركـات نصوص ومبادئ قانون 



  

)٤٦٣(  راا   

 
   الثالثالمبحث

   في النظام القانوني السعوديالوضع

  وأهم أحكام المحاكم السعودية
  

   الأولالمطلب

  الوضع في النظام القانوني السعودي

 ،١٨٥ السعودي بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقـم الشركـات  قانون صدر

 مـن ،لبـاب الأول منـه وضـعت أحكـام عامـة اوفي ،هـ١٧/٣/١٣٨٥ بتاريخ

 الـشركـة تعريـف تـم - )١(بـالرقم  –ضمنها مادة تفسيريه لأهم المصطلحات 

 عقـد يلتـزم بمقتـضاه شخـصان أو أكثـر بـأن يـساهم كـل مـنهم في (فيها بأنها 

 مـا قـد ينـشأ لاقتـسام ، حصة من مال أو عمـلبتقديم ،مشروع يستهدف الربح

 المـادة الثانيـة تـم تحديـد أنـواع وفي. ) خـسارة عن هذا المشروع من ربـح أو

شركــة -٢شركــة التــضامن -١ التــي ينطبــق عليهــا القــانون وهــي الــشركـات 

شركــة -٥ شركــة المــساهمة -٤شركــة المحاصــة -٣التوصــية البــسيطة 

 ذات الــشركـة -٧ ذات المــسئولية المحــدودة الــشركـة-٦التوصـية بالأســهم 

 .  التعاونيةكـةالشر -٨رأس المال القابل للتغيير 

 تكـون ، الإسـلاميةالشريـعة المعترف بها في الشركـات  عدم المساس بومع 

 الأشخاص الـذين ويكون ،باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة

 الناشئة عن هـذا الالتزامات شخصيا وبالتضامن عن مسئولين باسمهاتعاقدوا 



 

)٤٦٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

مـن تطبيـق بعـض أحكـام القـانون  تم استثناء شركة المحاصة وقد. )١(التعاقد 

 عقـد يثبت ، باستثناء شركة المحاصة( منه على أنه )١٠(حيث نصت المادة 

 عليه من تعديل بالكتابة أمـام كاتـب عـدل وإلا كـان يطرأ ما وكذلك ،الشركـة

 الانقضاء أسباب القانون وحدد ،)العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير 

ــش  أســبابذلــك بعــد مراعــاة  – مــهأة بموجــب أحكابالنــسبة للــشركات المن

 وذلـك )١٥( المـادة في - الـشركـات  الخاصة بكل نوع مـن أنـواع الانقضاء

 :  النحو التاليعلى

 من أجله أسست الذي الغرض تحقق -٢ للشركـةانقضاء المدة المحددة -١

  تنفيذ الغرض المذكور استحالة أو الشركـة

 هـلاك -٤ شريـك واحـد إلىسـهم  جميـع الحـصص أو جميـع الأانتقال-٣

 معظمه بحيث يتعـذر اسـتثمار البـاقي اسـتثمارا مجـديا أو الشركـةجميع مال 

لم يـنص عقـد   مـدتها مـاانقـضاء قبـل الـشركـة عـلى حـل الـشركـاء اتفاق-٥

 صدور قرار -٧ في شركة أخرى الشركـة اندماج -٦.  على غير ذلكالشركـة

 التجاريـة بنـاء عـلى طلـب شركـات الـ من هيئة حسم منازعـات الشركـةبحل 

ــشأن وبــشرط وجــود  ــبرر ذلــكأســبابأحــد ذوى ال ــتم ، خطــيرة ت  تــصفية وت

 وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عـشر مـن هـذا انقضائها عند الشركـة

 بالقــدر الـذي لا تتعــارض فيـه هـذه الأحكــام مـع شروط عقــد وذلـك ،النظـام

 .  أو نظامهاالشركـة

                                                        

 . ـه٢٨/٦/١٤٠٢ الصادر بتاريخ -٢٣-راجع تعديل القانون بالرقم - ١



  

)٤٦٥(  راا   

 
١-ا : التــي تتكــون مــن شريكــين أو أكثــر الــشركـةهــي : ١٦/م 

: ١٧/ المـادة وفي. الشركـة ديون بالتضامن في جميع أموالهم من مسؤولين

 من اسم شريك واحد أو أكثـر مقرونـا بـما ينبـئ عـن الشركـةيتكون اسم هذه 

 في الشركـاءمن القانون أن تكون حصص : ١٨: المادةومنعت. وجود شركة

مـن القـانون :١٨: المـادةومنعـت.  صـكوك قابلـة للتـداول ممثلـة فيالشركـة

ــازل عــن حــصته لــشريـكا ــع إلا مــن التن  أو بمراعــاة الــشركـاء بموافقــة جمي

انقضاء هـذه : ٣٥: القانون في المادةوحدد. الشركـةالشروط الواردة في عقد 

 .الشركـاء بوفاة أحد الشركـة

٢-ا ا :  

 ،الـشركـاء مـنتتكـون مـن فـريقين :  بأنهـا)٢٦(ادة  في القـانون في المـعرفت

 في جميـع أموالـه عـن ديـون مـسؤولا الأقل شريكا متضامنا علىيضم : فريق

 عـن ديـون مـسؤولا ، الأقـل شريكـا موصـياعـلىيـضم :  آخروفريق ،الشركـة

 اسـم على )٢٧( المادة ونصت.  فقط في حدود حصته في رأس المالالشركـة

 والثالثـة مـن نيـة مـع مراعـاة الفقـرتين الأولي الثا(  حيث أوضحت أنهالشركـة

 اسم شركة التوصية البسيطة مـن اسـم واحـد أو أكثـر مـن يتكون ،)١٧(المادة 

 يجــوز أن ولا ،الــشركـة المتــضامنين مقــروءا بــما ينبــئ عــن وجــود الــشركـاء

 عـلى اسـم الـشركـة اشتمل اسم إذاف ، الموصينالشركـاءيتكون من اسم أحد 

.  في مواجهـة الغـير شريكـا متـضامنااعتـبرت ، مع علمه بذلكشريك موصي

 بعض أحكام شركة التضامن حيـث إلى إحالة شركة التوصية البسيطة وتمت

 -: عليها قواعد النصوص التاليةتطبقتسري و 



 

)٤٦٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

الأحكــام المتعلقــة بــشكل الحــصة والتنــازل عنهــا المنــصوص عليهــا في -١

 . )١٨(المادة 

 لا يلزم أن ولكن ،)٢١/٢٢(ليها في المادتين  أحكام الشهر المنصوص ع-٢

 وإنما الموصين الشركـاء أسماء علىيشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة 

 تعريف كاف بالحـصص التـي تعهـدوا بهـا وعـلى بيـان علىيجب أن يشتمل 

 . قيمتها

ــات -٣ ــة لعلاق ــام المنظم ــشركـاءالأحك ــواد ال ــا في الم ــصوص عليه  والمن

)٢٣/٢٤/٢٥/٢٦( . 

-٢٧ والمنصوص عليها في المـواد مـن الشركـةحكام المتعلقة بإدارة الأ-٤

 . ٣٤ -إلى

 . )٣٥( عليها في المادة المنصوص ، الانقضاءأسبابالأحكام المتعلقة ب-٥

٣-ا :-  

 التــي تــستتر عــن الغــير ولا تتمتــع الــشركـة بأنهــا )٤٠( تعريفهــا في المــادة تــم

 لـنص ووفقـا ، تخـضع لإجـراءات الـشهربالشخصية المعنوية الاعتباريـة ولا

 ، لا يجــوز لــشركة المحاصــة أن تــصدر صــكوكا قابلــة للتــداول)٤١(المــادة 

 نـص فحـسب ،الـشركـة إلى خلاف ما هو معهود من تسليم للحـصص وعلى

لم يـنص   يبقي كل شريك مالكا للحصة التي تعهـد بتقـديمها مـا)٤٢(المادة 

 لـنص المـادة ووفقـا الشركـة  مدةوبخصوص.  على خلاف ذلكالشركـةعقد 

 الــشركـاء شركــة المحاصــة غرضــها وحقــوق والتزامــات  يحــدد عقــد)٤٣(

  محـاصإشراك )٤٤(المادة  ومنعت. وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم



  

)٤٦٧(  راا   

 
 يـنص عقـد لم مـا ،الشركـاء بموافقة جميع إلا الشركـةجديد في نفس نشاط 

 .  على خلاف ذلكالشركـة

عـلى أنـه لا يجـوز / ٤٦ فقد نصت المـادة الشركـة تجاه  عن حقوق الغيرأما 

 صــدر مــن إذا أمــا ، تعامــل معــهالــذي لــشريـك عــلى اإلاللغــير حــق الرجــوع 

 اعتبارها بالنـسبة لـذلك جاز ،الشركـة عمل يكشف للغير عن وجود الشركـاء

 بعـض الأحكـام إلى الـشركـة هـذه أحيلـت وقـد. الغير شركة تـضامن واقعيـة

 . ٣٥ وكذلك أحكام المادة ٢٦ إلى ٢٣سرى عليها المواد من  تحيث ،العامة

٤-ا :-  

 إلىعلى أنه يجـب أن يقـسم رأس مـال شركـة المـساهمة : ٤٨ المادة نصت

 بقـدر قيمـة إلا فيهـا الـشركـاء يسأل ولا ،أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول

 عن خمـسة ذكورةالم الشركـة في الشركـاء يجوز أن يقل عدد ولا ،أسهمهم

 . شركاء

 يقل رأس مال شركة المساهمة عن مليون إلا يجب ٤٩ نص المادة وحسب

 وعـن.  خمسين ريالا سـعوديا٥٠ تقل قيمة السهم عن إلاريال سعودي على 

 الـشركـة على أنه لا يجوز أن يشتمل اسـم ٥٠ نصت المادة الشركـةاسم هذه 

 استثمار بـراءة الشركـةض  كان غرإذا إلاالمساهمة على اسم شخص طبيعي 

 مؤسسة تجارية ثم الشركـة تملكت إذا أو باسم هذا الشخص جلةاختراع مس

 . اتخذت اسمها لها

 بأنــه لا يجــوز ٥٢ تأســيس شركــة المــساهمة وشــهرها نــصت المــادة وعــن 

 بترخــيص يـصدر بــه مرسـوم ملكــي بنـاء عــلى إلاتأسـيس شركــة المـساهمة 



 

)٤٦٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 أن يقـدم عـلى ،)١(زير التجـارة والـصناعة موافقة مجلس الوزراء بتوصية من و

 التي لأوضاعطلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا ل

 أنـه يعتـبر على ٥٣ المادة ونصت. يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة

شريكــا مؤســسا كــل مــن وقــع عقــد شركــة المــساهمة أو طلــب الترخــيص 

ــة عنــ ــسها أو اشــترك بتأسيــسها أو قــدم حــصته عيني ــا في اشــتراكاد تأسي  فعلي

 . الشركـةتأسيس 

 انقـضت إذا: الآتيعـلى ١٤٧ انقـضاء شركـة المـساهمة نـصت المـادة وعن

 هـذا كـان ، مـساهم واحـدإلىشركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسـهمها 

 انقضت سـنة إذاو.  في حدود موجوداتهاالشركـةالمساهم مسؤولا عن ديون 

 ما دون الحد الأدنى المنصوص عليـه إلىد المساهمين كاملة على هبوط عد

 بلغـت إذا أمـا. الـشركـة لكل ذي مصلحة أن يطلـب حـل جاز ،٤٨في المادة 

 على أعضاء مجلس وجب ،خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال

 وفقا لنص الشركـةالإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار 

 أن ينـشر القـرار في عـلى.  أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها١٤٨المادة 

 تحذير في وهنالك. ٦٥جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 

 أهمــل أعــضاء مجلــس الإدارة دعــوة إذا نفــسها يــنص عــلى أنــه ١٤٨المــادة 

 عــلى هــذه الجمعيــة تعــذر إذا أو ،الجمعيــة العموميــة غــير العاديــة للاجــتماع

 . الشركـة لكل ذي مصلحة أن يطلب حل جاز ، قرار في الموضوعدارإص

                                                        

 والمرسوم الملكي هـ٢٨/٦/١٤٠٢بتاريخ ٢٢راجع تعديل المرسوم الملكي رقم - ١

 . هـ٢٠/٧/١٤١٢ بتاريخ ٢٣



  

)٤٦٩(  راا   

 ٥- ا  :  

 يضم على الأقل شريكا فريق ، بأنها تكون من فريقين١٤٩ في المادة عرفت 

 آخــر يــضم وفريــق ،الــشركـةمتــضامنا مــسؤولا في جميــع أموالــه عــن ديــون 

 إلا الـشركـةون عن ديون  مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألشركاء

 يقـل رأس مـال شركـة التوصـية إلا ويجـب. بقدر حصصهم في رأس المـال

 يقـل المـدفوع منـه عنـد وألا ريـال سـعودي ألفمائة ١٠٠ ٠٠٠بالأسهم عن

 المتــضامنين في الــشركـاء عــلى وتــسرى ،)١(.  عــن النــصفالــشركـةتأســيس 

 المتضامنين كـاءالشرشركة التوصية بالأسهم نفس الأحكام التي تسرى على 

 تم النص ١٥٥ وفي المادة ١٥٤ وفقا لنص المادة وذلك ،في شركة التضامن

على أنه تسري أحكـام شركـة المـساهمة عـلى شركـة التوصـية بالأسـهم في 

 -:الأمور الآتية

  ، وشهرهاالشركـةأحكام تأسيس -١

 أحكام الأسهم والحقوق والالتزامات -٢

 همين الأحكام الخاصة بجمعيات المسا-٣

 عـلى أنـه تنقـضي شركـة ١٥٦ نـصت المـادة الشركـة طرق انقضاء هذه وعن 

 المتـضامنين أو وفاتـه أو بـالحجر الـشركـاءالتوصية بالأسهم بانسحاب أحد 

 .  على غير ذلكالشركـة ينص نظام لم ما ،عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره

شركة  الانقـــضاء الخاصـــة بـــأســـباب المـــذكورة بالـــشركـة كـــذلك تنقـــضي 

 عــلى ١٤٧ تطبيــق الفقــرة الأولى مــن المــادة في ،المــساهمة مــع مراعــاة أنــه

                                                        

  .ـه٢٨/٦/١٤٠٢ بتاريخ ٢٢راجع التعديل على المرسوم الملكي رقم - ١



 

)٤٧٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 الوحيد شريكا متضامنا فانـه يبقـي لشريـك كان اإذا ،شركة التوصية بالأسهم

 . الشركـةمسؤولا في جميع أمواله عن ديون 

٦-ودةاا وذات ا :  

 مــن شريكــين أو أكثــر  التــي تتكــونالــشركـةهــي : ١٥٧ لــنص المــادة وفقــا 

 يزيـد ولا ، بقدر حصـصهم في رأس المـالالشركـةمسؤولين عن سداد ديون 

 رأس مــال وعــن.  خمــسين شريكــا٥٠ عـن الــشركـة في هــذه الــشركـاءعـدد 

 ذات الــشركـة يقــل رأس مــال إلايجــب : ١٥٨ لــنص المــادة وفقــا ،الــشركـة

 سمويقــ ، ريــال ســعوديألــف خمــسين ٥٠ ٠٠٠المــسؤولية المحــدودة عــن

 حصص متساوية القيمة ولا يجـوز أن تكـون هـذه الحـصص إلىرأس المال 

 لــنص المــادة ووفقــا الــشركـة وفى هــذه )١(. ممثلــة في صــكوك قابلــه للتــداول

 أو للغــير وفقــا الــشركـاء لأحــد أن يتنــازل عــن حــصته لــشريـكيجــوز ل١٦٥

 لكل شريك أن يطلب اسـترداد الحـصة بثمنهـا ويجوز ،الشركـةلشروط عقد 

 لا تنقـضي بانـسحاب الـشركـة أن هـذه إلى ١٧٨ تـشير المـادة كـما ،قيقيالح

لم يـنص عقـد   ماإعساره أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو الشركـاءأحد 

 .  على غير ذلكالشركـة

 ذات المسؤولية المحدودة التي تنتقل جميع الحصص الشركـة على وتسري 

 لـنص المـادة ووفقـا ،١٤٧ادة  شريـك واحـد الفقـرة الأولى مـن المـإلىفيها 

ثلاثـة أربـاع ٣/٤ ذات المـسؤولية المحـدودة الشركـة بلغت خسائر إذا ١٨٠

                                                        

 .ـه١٤٠٢/ ١٨/٦بتاريخ ٢٢ الملكي رقم معدلت بالمرسو- ١



  

)٤٧١(  راا   

 
ــوة  ــديرين دع ــلى الم ــب ع ــال وج ــشركـاءرأس الم ــر في ال ــتماع والنظ  للاج

 .  أو حلها قبل الأجل المعين في عقدهاالشركـةاستمرار 

 الوصـول الـشركـاء  تعـذر عـلىإذا أو الـشركـاء أهمل المديرين دعـوة إذا أما 

 . الشركـة حل يطلب قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن إلى

 تم توضيح كيفيـة تـصفية السعودي الشركـات  من قانون ادس وفي الباب الس

 بمجـرد انقـضائها في دور الـشركـة تـدخل: ٢١٦ فحـسب المـادة الـشركـات 

ر الـلازم للتـصفية بالقـد –المعنوية  –التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية 

 فتنتهـي الـشركـة المديرين أو مجلس إدارة طة سلأما. والى أن تنتهي التصفية

 الـشركـة ذلـك يظـل هـؤلاء قـائمين عـلى إدارة ومع ،٢١٧حسب نص المادة 

 وعادة.  أن يتم تعيين المصفىإلىويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين 

 أو مـن غـيرهم ويتـولى لـشركـاءاما يقوم بالتصفية مـصف واحـد أو أكثـر مـن 

 أو الجمعية العامة تعيين المصفين أو استبدالهم وتحديد سـلطاتهم الشركـاء

ــآتهم ــات إذاو. ومكاف ــسم منازع ــة ح ــررت هيئ ــشركـات  ق ــة الال ــل تجاري  ح

 . أو بطلانها عينت المصفين وحددت سلطاتهم ومكافآتهمالشركـة



 

)٤٧٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

   الثانيالمطلب

  ول النزاع والخلاف أحكام المحاكم السعودية حأهم

 في المحاكم التجاريةالشركـاءبين 

 الصادرة عن المحاكم الـسعودية المختـصة هنالـك عـدة الأحكام وبمراجعة 

 الـشركـات  في الـشركـاءمبادئ صدرت بشأن فض المنازعات التي نشأة بـين 

 عـلى وهـي ، لحـل الخـلاف الناشـئالـشركـةالتجارية اقتـضي بعـضها تـصفية 

 : ليالنحو التا

 بإيـداع الشركـاء عض هو عدم التزام بالشركـاء يكون أساس الخلاف بين قد 

 وهـم الـشركـاء تقـدم ورثـة أحـد )١( القـضية رقـم ففي ،كامل حصصهم العينية

 ). . . . . . ( المتـــوفي لـــشريـك أبنـــاء ا). . . . -٣و. . . . . -٢و. . . . . -١(

فيهـا أنـه تـم تأسـيس  أمـام محكمـة الجـوف جـاء ). . . . ( ضد شركة لببط

 محـدودة بموجـب عقـد ةوهي شركة ذات مـسؤولي – المدعي عليها الشركـة

 بالوفـاء بكامـل ايقومو لم الشركـاء إلا أن باقي ،ـه١٤٢٢-١-٣تأسيسها في 

 ريال وعدد ثلاثـين ناقلـة ٣٠٠٠٠٠ بلغ قمح بممزرعةالحصص العينية وهي 

 الـشركـات ن نظـام  مـ١٦٢/١ عـلى المـادة واسـتندوا ،ريـال٦٠٠٠٠٠بقيمة 

 بعـــد الإيفـــاء إلا المحـــدودة المـــسؤولية ذات الـــشركـةالتـــي تنفـــي وجـــود 

 الـشركـة إلى عـلى ذلـك رفـض الورثـة ضـم أمـوال مـورثهم وبناء ،بحصصها

                                                        

ــم - ١ ــام-٦-١٩٧رق ــ١٤٢٧ ق لع ــام -ق-٦-٣٨ وـهــ ــ١٤٢٨لع ــد– ـهــ  الأول المجل

حكـم الاسـتئناف رقـم -ـهـ١٤٣٠لعـام -٢٤-تـج-د-٧حكم ابتدائي بـالرقم  –للقضايا 

 . ـه١٤٣٠ لعام٧-أس-٥١٧



  

)٤٧٣(  راا   

 
 الخـلاف بـين لظهـور ا تـصفيتهأو الـشركـةوطالبوا بـالحكم بـبطلان تأسـيس 

 . الشركـاء

 بتحويل الشركـةفي عقد تأسيس  بأن مورث المدعين التزم الشركـاء باقي رد 

 الـشركـة إلىجميع أصول وأموال المؤسسة التابعة لـه مـن عقـارات ومـزارع 

 . الشركـةلتكون جزءا من رأس مال 

ــت  ــوة حاول ــم إخ ــراف خاصــة وأنه ــين الأط ــصلح ب ــة ال ــشركـاء المحكم  ال

 إلا قطيعـة الـرحم إلى ليـة لا يـؤدي الحكـم بيـنهم في مـسألة ماحتى ،والورثة

 . لم يتصالحواأنهم 

 القـضاء اختـصاص وسببت حكمهـا بعـدم الشركـة المحكمة تصفية رفضت 

 الـشركـة تركة وما خلفها من أمـوال ضـمن أمـوال إدخالالتجاري بنظر طلب 

 الشركـة ولأن.  التجاريوليس ، القضاء العاماختصاصلأن نظر التركات من 

بجميـع رأس  عقد تأسيس صحيح وتم الإيفاء بموجب ،قامت قياما صحيحا

 وحكمـت من العقد -٦-مالها وفق ما جاء بعقد تأسيسها ووفقا لنص المادة 

 أصول إلى حين التقرير بشأن ضم التركة إلىالمحكمة برفض طلب التصفية 

 .  أو الفصل فيه أمام القضاء العامالشركـة

 بكـف يـد الـشركـاء انحـصر في مطالبـة بعـض )١( التالية ية في القضوالخلاف 

 وتعيــين مجلــس إدارة مؤقــت أو فريــق الــشركـة الآخــرين مــن إدارة ءالــشركـا

 . طوارئ لإدارة الأزمة

                                                        

-د-٢٠٦ حكـم ابتـدائي رقـم - المجلـد الأولـهــ١٤٢٨ق لعام -٥٤٧١قضية رقم - ١

  .ـه١٤٣٠  لعام٧-أس-٤٣- استئناف بالرقمحكم– ـهــ١٤٢٩لعام-٢-تج



 

)٤٧٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 حتـى تـاريخ رفـع الـدعوى ووفقـا لعقـد تأسيـسها تـدار الـشركـة كانت حيث 

 وتـسببت ، مديرين هما المدعى عليه الأول والثانيمنبواسطة مجلس إدارة 

زيع البـضاعة وكـشفت سوء إدارتهما في فقدان العملاء وعدم تطوير طرق تو

 مـن سـوء الإدارة كـما دخلـت الـشركـةالقوائم المالية خسائر كبـيرة لحقـت ب

 ،الـشركـة حراما خلط بمال مالاالإدارة في عقود وفوائد ربوية عديدة أدخلت 

 قـد ظلـما -الآخـرين الـشركـاء – المدعى علـيهما إن:  وكيل المدعينويقول

 ، أموال موكلينا هي يد غصبعلىالمدعين في أموالهم ومصالحهم ويدهما 

 هـذه اليـد الغاصــبة بموكلينـا وبـالغير مـن شركـاء اســتراتيجيين ألحقـت وقـد

لا  – شريكـينرغـم أنهـما  – في الإدارة بقاؤهمـاوموظفين أبلغ الـضرر وإن 

 وكـف يـدهما عـن الإدارة فيـه ـ منفعة شخصية وغير مشروعة لهـما إلايحقق 

 .  بقدر الإمكانع يدفضرروال ،دفع ضرر عام فلا ضرر ولا ضرار

ــاقي ـ احتجاجــا عــلى تــصرفالــشركـة ن بإخراجــه عــلــشريـك يطالــب اوقــد   ب

 التـي يـديرها الـشركـة طلـب المـدعي إخراجـه مـن )١( القـضية ففـي ،الشركـاء

 بـسبب أنـه لم يعطـه حقـه مـن موسـم حـج العـام -لـشريـكا –المدعى عليـه 

 عملت بتـصريحه الشركـة  الرغم من أنعلى الشركـاء باعتباره أحد ـه١٤٢٤

 ب الــشركـة حــصته في وقــدر إليــه،واســتفادة منــه وطالــب بــرد تــصريحه 

 . سهما٩٥

                                                        

حكـم ابتـدائي  –المجلد التجاري الأول  – ـهــ١٤٢٥ق لعام -١-٢٣-٣قضية رقم - ١

  .ـه١٤٣٠ لعام ٧-إس -٥٩٩حكم استئناف -ـه١٤٣٠ – لعام ٣-تج-د-٢١



  

)٤٧٥(  راا   

 
 وحكمـت المحكمـة الـشركـة على خروج المـدعي عـن الشركـاء باقي وافق 

 . )١( وتعديل عقدها بناء على ذلك الحكم الشركـةبإخراجه عن 

                                                        

 عـلى  وفي مقال للأستاذ عسيله ياسين على موقـع - ١

زامــات و العقـود هــو الــشريعة العامــة الـشبكة العنكبوتيــة كتــب يقـول، يعتــبر قــانون الالت

الـشركـات  طالما أن هذه الأحكام لا تتعارض مع أحكام قـانون الشركـات لجميع أنواع 

 و العقـود هـو القـانون الواجـب التطبيـق في حالـة عـدم الالتزامـات، ومن ثم يكون ظهير 

 .  لمسألة قانونيةالشركـات تقنين تشريع 

ــانون وإذ ــنظم ق ــشركـات  لم ي ــسال ــراج"ألة  م ــك شر"إخ ــن ي ــشركـة م ــير ال ــإن ظه ، ف

قنن تلك المسألة بنـصه في ، الشركـات وهو الشريعة العامة للعقد ،  و العقودالالتزامات

 في جميع الحـالات التـي تنحـل " و العقود على أنه الالتزامات من ظهير ١٠٦٠الفصل 

ْ أو فقده أو فرض الحجر عليهالشركـاء بسبب موت أحد الشركـةفيها   أو إشـهار إفلاسـه َ

 تـستمر فـيما بيـنهم، الـشركـة أن يجعلـوا الـشركـاءأو لأن الورثة قاصرون، يـسوغ لبـاقي 

وحينئذ . وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل

يثبت للـشريك المفـصول ولورثـة الـشريك المتـوفى أو المحجـور عليـه أو المفقـود أو 

ــه القــانالمفلــس أو لممثل ــصيبه في رأس مــال ونييني  وفي الــشركـة الحــق في اســتيفاء ن

ولـيس لهـؤلاء أن يـشتركوا في . الـشركـةالأرباح، محددة في تـاريخ تقريـر خروجـه مـن 

الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجـة لازمـة 

ولا . ريـر فقـده أو وفاتـه، أو شـهر إفلاسـهومباشرة لما حصل قبل إخـراج الـشريك أو تق

 ". الشركـةيحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد 

 و العقود يجوز للشركاء في الحالة التي يقوم فيها الالتزامات اعتبارا لمقتضيات قانون و

 الـشركـةن  مـراجـه بـأن يستـصدروا حكـما قـضائيا بإخالـشركـةأحدهم بالمطالبـة بحـل 

 .  فيما بينهمالشركـةلتستمر أنشطة 



 

)٤٧٦(

                                                                                                                                        

ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 في استبعاد شريك و في السماح للشركاء بـإخراج الشركـاء أقر القانون صحة حق لكذل

واحــد مــنهم لــسبب جــدي يتمثــل في الخــلاف الــشديد و في خلــق جــو مــن عــدم الثقــة 

ذا و يعمـد هـ، الشركـاء وباقي الشركـةوالتشكيك فيما بينهم كأن تتوتر علاقة أحدهم مع 

 الغايـة منهـا حلهـا وتفريـق الـشركـةالأخير إلى تقـديم عـدة مـساطر قـضائية في مواجهـة 

 التدخل بـشتى الوسـائل الحبيـة الكفيلـة الشركـاء وباقي الشركـةشملها، وان يتعذر على 

 .  و إلى وقف نشاطهاالشركـةبتوقيف الشريك عن أعماله الرامية إلى حل 

فصله إلى المنافسة غير المشروعة التـي يـنص عليهـا الفـصل  قد يعمد الشريك المراد و

 أنه لا يسوغ للشريك، بدون موافقة "ي ورد فيه ذ و العقود الالالتزامات من ظهير ١٠٠٤

باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليـات مماثلـة للعمليـات 

فإن خالف . نها أن تضر بمصالحها، إذا كانت هذه المنافسة من شأالشركـةالتي تقوم بها 

 الخيـار بـين مطالبتـه بـالتعويض، وبـين أخـذ الـشركـاءالشريك هـذا الالتـزام كـان لبـاقي 

العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كلـه مـع بقـاء حـق 

 رخــصة الــشركـاءويفقــد . الــشركـة في طلــب إخــراج الــشريك المخــالف مــن الــشركـاء

 ". لاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجبا

 مــــن قـانون ١٠٥٦ الإشارة أن دعوى حل شركة تدخل ضمن مقتـضيات الفـصل تجدر

 مـن ١٠٦٠و أن دعوى عزل شريك تدخل ضمن مقتضيات المادة ، الالتزامات و العقود

 . قانون الالتزامات و العقود

 أنــه يــسوغ لكــل شريــك أن يطلــب حــل " عــلى١٠٥٦صوص يــنص الفــصل  الخــبهــذا

ــشركـة ــبرة ال ــباب معت ــذلك أس ــدت ل ــا، إذا وج ــررة له ــدة المق ــضاء الم ــل انق ــو قب ، ول

 والإخلال الواقـع مـن واحـد أو أكثـر مـنهم الشركـاءكالخلافات الخطيرة الحاصلة بين 

 . لالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه اماتبالالتزا



  

)٤٧٧(

                                                                                                                                        

 راا   

 

 في الحـالات الـشركـة يصح للـشركاء أن يتنـازلوا مقـدما عـن حقهـم في طلـب حـل ولا

 ". المذكورة في هذا الفصل

 الـشركـاء فيما يخـص أسـباب مطالبـة أحـد ١٠٥٦ يحيل على الفصل ١٠٦٠ الفصل إن

، و ذلـك بـأن يستـصدروا الشركـاءو يؤكد على استمراريتها فيما بين باقي ، الشركـةبحل 

ُمن القضاء حكـما بـإخراج الـشريك الـذي يتـسبب في الحـل إذا وجـدت أسـباب مـبررة 

 . والقاضي هو الذي يقرر وجاهة تلك الأسباب، كلذل

 التقــدم بــدعوى قــصد المطالبــة بــإخراج الــشريك المطالــب الــشركـاء مــن حــق بــاقي إن

  تـستمر فـيما بيـنهم و ممارسـة الـدعوى المنـصوص عليهـا فيالـشركـةبالحـل، وجعـل 

و هو حق خوله لهم القانون لتفادي الحل ،  من قانون الالتزامات و العقود١٠٦٠الفصل 

 الذي قد يتسبب فيه أحدهم

 مـن قـانون الالتزامـات و العقـود ١٠٦٠ إنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفـصل و

 كـةالشريتعين الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب الشريك المفصول في رأسمال 

 إذا وجـدت أسـباب الـشركـة أن يطلـب مـن القـضاء حـل فللشريك، وحصته في الأرباح

، عـلى أن الـشركـاء محل اعتراض بـاقي الشركـاءتبرر هذا الحل و كانت تصرفات أحد 

والقاضي لما له من سلطة تقديرية هـو الـذي يقـدر مـا . الشركـاء بين باقي الشركـةتستمر 

 . الشريك تبرر فصلهإذا كانت أسباب الاعتراض على 

 مـستمرة بـين بـاقي الـشركـة إذا حكم القضاء بإخراج الشريك المعـترض عليـه، بقيـت و

ُأمـا الـشريك المفـصول فيـصفى . ً و تستمر في أنشطتها طبقا لنظامهـا الأسـاسيالشركـاء

ً، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يـوم الفـصل و يـسدد لـه نقـدا بنـاءا الشركـةنصيبه في  ُ

ولا يكـون لـه نـصيب فـيما يـستجد بعـد ذلـك مـن . ة حسابية تحدد قيمة نـصيبهعلى خبر

 . حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الفصل



 

)٤٧٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ــد  ــل في وق ــستحيل العم ــالــشركـة ي ــك معــاكس وغ ــود شري ــل  لوج ير قاب

 ، لا الـربحالـشركـة هـو إعاقـة عمـل فـهللتفاوض والتفاهم وكل همـه وهد

 - المــدعي– الــشركـاء تــتلخص وقائعهــا في أن أحــد )١( القــضية رقــم ففــي

مـن % ٥٠ يملـك وكـان. . . . أسس مع والده شركة تضامنية باسـم شركـة

 والـده تـوفي ، ريـالألـف ٣٠٠ المقدر رأس مالها بمبلـغ الشركـةحصص 

 .  للورثة بمن فيهم المدعي نفسهالشركـةمن %٥٠حصته البالغة وآلت 

                                                                                                                                        

،  مكونـة مـن خمـسة شركـاءالـشركـة أن نشير إلى حالة خاصـة و هـي أنـه إذا كانـت بقي

تمرارها، فيجـوز لـه في هـذه أربعة منهم طلبوا تصفيتها، ورغب الخامس بمفـرده في اسـ

 أن يطلـب إخـراج الأربعـة المعترضـين عـلى اسـتمرارها و الـشركـةًالحالة بدلا من حـل 

يدفع حصصهم نقدا بناءا على خبرة حسابية تحـدد قيمـة نـصيبهم، ومـن ثـم يتعـين عـلى 

 الـشركـاءالشريك الخامس في هذه الحالة أن يضم شركاء آخرين جدد للشركة بإخراج 

 .  المسؤولية ذات شريك وحيددودةو أن يحولها إلى شركة محالأربعة أ

ــدد ــشركـاء تع ــام ال ــاص مــن شروط قي ــوده الــشركـة لأن الــشركـة شرط خ ــه وج ــد ل  عق

 دون تغيـير الشركـات لكن لا يحول قانون ، القانوني المستقل عن أشخاص المتعاقدين

 . حيد شريك وذات و تحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية الشركـةشكل 

 ١٤حيث أنه بالرجوع إلى المادة ،  إلى حالة خاصة أخرى تتعلق بشركات التضامننشير

من قـانون شركـات التـضامن فـإن الـشريك المتـضامن والمـسير لا يمكـن إخراجـه مـن 

 . الشركـة وإنما يمكن عزله من مهام التسيير وهو ما يترتب عنه حتما حل الشركـة

١ -د-٤٢ حكــم ابتــدائي ٤١٠جلــد الأول صالم – ـهــــ١٤٢٨لعــام -ق-١-١٢٥٥-

  .ـه١٤٣٠ لعام ٧ –إس -١٤٩- استئناف ـهــ١٤٢٨-لعام-٢٧-جت



  

)٤٧٩(  راا   

 
 كــل الورثــة لأخــيهم المــدعي حيــث قــام بــشراء حصــصهم بعــد تخــارج 

 ) المـدعي أخـت( عدا المـدعى عليهـا الشركـة على تقدير قيمة إجماعهم

 تضامنية وطبيعتها تقتضي أن تصدر الشركـة أن وحيث ،لم تقبل المخارجة

 عليها لا تملـك سـوى والمدعى ، في كثير من أمورهاالقرارات بالإجماع

 بالمـدعى واسـتنادا الإضرار وهدفها في عدم التخـارج هـو ـ ،%١جزء من 

 وقولــه ) ضرر ولا ضرار لا(عــلى قــول المــصطفى صــلى االله عليــه وســلم 

 رفــض الــذي وقولــه للمــضار ) اذهــب فــأخلع نخلــه ()١(لــصاحب البــستان 

طالـب المـدعي : وعليـه ،) مـضار أنـت نـماإ(المناقلة والمخارجـة بـالبيع 

 الشركـةمن % ٩٩شراء حصته - أ:  عليها بالمخارجة إما بالمدعى بإلزام

 . الشركـةمن % ١ حصتها إلىوضمها 

 طالب لاحقا ثم.  له عن طريق المزايدةالشركـةمن % ١بيع حصتها - ب أو 

  في حالة عدم التخارج الشركـةبتصفية 

                                                        

ناقـل صـاحب البـستان في نخلتـك بنخلـة غيرهـا فـأبي (ثبت أن النبي قال لأبي لبابة - ١

اذا أذهب فأخلع نخلة فـأبي : فبعه، فأبي فقال النبي فهبه، فأبي، فقال له النبي: فقال النبي

وعلى هذا الحديث مدار العمل عند العلماء عند حدوث )إنما أنت مضار :  النبيفقال له

 الإمـامقـال .  من الأموال المـشتركةالشركـاءالمشاحة والنزاع، فيما لا يمكن قسمته بين 

ابن رجب في القاعدة السابعة والسبعون، ومن اتصل ملكه بملك غـيره متميـزا عنـه وهـو 

 ضرر، ولم الـشركـة ضرر يلحقه ممكنا، وفي بقائه عـلى تابع له ولم يكن فصله منه دون

يفصله، ناقله لأن لمالك الأصل الحـق في أن يمتلكـه بالقيمـة مـن مالـه ويجـبر المالـك 

 . على القبول



 

)٤٨٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ــك  ــتمرار أوذل ــتحالة اس ــمال  لاس ــشركـةع ــل ال ــك غــير قاب ــع وجــود شري  م

 تـرتبط معيـشتهم باسـتقرار الـشركـة موظفـو بيـنما ، التفاهمحتىللتفاوض أو 

 الـذي يـستدعى سرعـة البـت في الـدعوى الأمـر ، واستمرار أعمالهـاالشركـة

 عليها المدعى استحكم النزاع بين المدعى وقد الخلاف وبهذا يكون وإنهاء

 إدارة عمـل تجـاري نـاجح بـشكل يمكـن أو ،اهم درجة يصعب معها التفإلى

 -٩- ينص في المادة الشركـة بأن عقد علما ، في عملهاالشركـةمعه استمرار 

ــة العاديــة فــيما عــدا الــشركـةمنــه عــلى أن قــرارات   يجــب أن تــصدر بالأغلبي

 .  فتصدر بالإجماعالشركـةالقرارات المتعلقة بتعديل عقد 

 نـص وبموجـب انـه إلاآلـت للمـدعي  الرغم من أن جميـع الحـصص وعلى 

 الاعـتراض عـلى أي قـرار باعتبـار حـق من العقد للمدعي عليهـا -٩-المادة 

 . الشركـاء من أثنينمن الأصوات العددية التي انحصرت في %٥٠أنها تملك

ين أصبحت هنالـك اسـتحالة في اسـتمرار لشريـك وجود الخصومة بين اومع 

شيخ رئـيس القـضاة الـشيخ محمـد بـن  سـماحة الـ)١( أفتـيوقـد. الشركـةعمل 

 وهـي سـؤالك عمـن لهـم الرابعـة المـسألة وأما:  حيث قال-‘–إبراهيم 

 فيمتنـع ، أهل الملك أخذ السهم بثمنهفيطلب ،سهم ضعيف في ملك لأناس

أنـه لا يجـبر : فـالجواب. الخ. . .  يطلب منهم أخذه فيمتنعون منهأو ،صاحبه

اموا متفقـين عـلى مـا جـرت بـه العـادة  دما ، برضاهإلاأحدهم على المعاوضة 

 . فذاك في بلدانهم الشركـاءبين 

                                                        

 . من مجموع الفتاوى -١٣-منشورة بالجزء -٤٢٨٨الفتوى رقم - ١



  

)٤٨١(  راا   

 
 إن يزال بالقسمة فالضرر ، حصل شقاق بينهم ونزاع وتضرر لا يحتملإذا أما 

 بتأجير كامل الملك عـلى أجنبـي ويقتـسمون ريعـه عـلى حـسب وإلاأمكنت 

 .  ببيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهمأو ، أمكنإنسهامه 

المدعى عليها بأنها لا ترغب في شراء حصة المدعى ولا ترغـب في  عقبت 

 الـضرر بالمـدعي بـل المـدعى لم إلحاق ليس في نيتها وإنها إليهبيع حصتها 

 الـشركـة عقـد وأن. الـشركـة الدعوى لحضور أي اجـتماع يخـص إليهايوجه 

  مخالفـاإذنهـا دون الـشركـاءملزم للمدعي بل المدعي قام بشراء أنصبة باقي 

 من العقد وأنه يخشي مقاضـاته لـذلك عجـل بطلـب بإخراجهـا -١٣- لمادةا

 . الشركـةمن 

 الـدعوى أسـباب والـشركـة عقـد تأسـيس إلى المحكمة بعد الرجـوع قررت 

ــالنظر   الأضرار التــي صــاغها المــدعي فــان هــذه الأضرار لا تعــدو أن إلىوب

ين الأطــراف تكــون أثــرا مــن آثــار العقــد وشروطــه التــي تــم الاتفــاق عليهــا بــ

 وبالتــالي لا يجــوز التنــصل مــن آثــار هــذه الــشروط كــما أن هــاوارتــضوا آثار

 أضرار وحيـث كـان إلىالشرط الصحيح لا يمكن أن تستحيل أثاره وتنقلـب 

الأمر كذلك ولم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الذي يدعيه سوى ما ذكـر مـن 

تــصويت وأن أن نــسبة المــدعى عليهــا في الحــصص لا تــساوى نــسبتها في ال

 لا فانـه ،هنالك مشاكل أسرية عميقـة بيـنهما يـستحيل معهـا العمـل التجـاري

ــولا يوجــب  ــببا مقب ــاريوجــد س ــدعى عليهــا إجب ــلى الم ــصالح ع ــارج ل  التخ

 . المدعى



 

)٤٨٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 فـان هـذه -وهو طلب لاحق – الشركـة فيما يتعلق بطلب المدعى تصفية أما 

لف عـن التـصفية  طلب يختوهو ،الدعوى أقيمت على أساس طلب التخارج

 فـان دعـوى التـصفية دعـوى بمواصـفات أخـري وبالتـالي ،في آثـاره ونتائجـه

 يــستوجب رفــض دعــوى ي الــذالأمــر ،مــستقلة تمامــا يجــب أن تقــام بــذاتها

 . المدعي

 الــشركـة المحكمــة بإدخــالهم في إدارة الــشركـاء تكــون مطالبــة بعــض وقــد 

 إلحــاقالتــسبب في  والــشركـة المــديرين لإدارة الــشركـاءبــدعوى إســاءة 

 يـدعي المـدعى بـأن شريكـاه في شركـة )١( القـضية التاليـة ففـي ،الخسائر بها

 اتخـذا العديـد مـن القـرارات – شريكان متـضامنان وهما –التوصية البسيطة 

ــلى مــسار  ــي أثــرت ع ــن الــشركـةالت ــه م ــوع للــشركاء ودون تمكين  دون الرج

ودفاترهـا رغـم طلبـه ذلـك  وأوراقهـا الـشركـةالمشاركة في الأمور المتعلقة ب

 الشركـةبصفته شريكا متضامنا مسؤولا في أمواله الخاصة عن كافة التزامات 

ــيهما ــدعى عل ــة عــن تــصرفات الم ــلا شــك مترتب ــا. وديونهــا وهــي ب  لم ولم

 المـدعي لهـما للاجـتماع لحـل الخـلاف لدعوة المديرين الشركـاءيستجب 

كم لـه بممارسـة حقـه في  يطالب المدعى الحالشركـةوحفاظا منه على كيان 

ــشركـةإدارة  ــف ال ــد الموق ــبي لتحدي ــير محاس ــين خب ــالي وتعي ــشركـة الم  لل

 . وفحص دفاترها وسجلاتها

                                                        

-تـج-د-١٣٥ حكم ابتـدائي ـهــ١٤٢٦ ق لعام ٣- ٩٠٦قضية رقم  –المجلد الأول -١

  .ـه١٤٣٠ لعام ٧-إس-٢٩٩ استئناف حكم– ـهــ١٤٢٩لعام -١٥



  

)٤٨٣(  راا   

 
 الــشركـة المــدعى علــيهما بــرفض طلــب المــدعى نظــرا لأنهــما يــديران ورد 

 ولم تعترض الأغلبية الشركـةبموجب عقدها ولهما نسبة كبيرة في رأس مال 

 نـسبة وأن ، بـصورة جيـدة وتحقـق أرباحـاالـشركـةمال على الإدارة وتسير أعـ

 وهي لا تؤهله للمـشاركة الشركـةمن رأس مال %٣المدعى قليلة ولا تتجاوز 

 . في الإدارة

ــد  ــستندات وبع ــة الم ــب وبعــد مراجع ــا والتعقي ــرد عليه ــدعوى وال ــماع ال  س

فـشل المـدعى في تقـديم بينـة :  أنـهإلىوالبينات المقدمة توصلت المحكمة 

 الــشركـة ثبــت أن ميزانيــة كــما ،الــشركـةإســاءة المــدعى علــيهما لإدارة عــلى 

 لا زالت تحقـق أرباحـا الشركـةالعامة تتفق مع السجلات المحاسبية لها وان 

 ات رفضت المحكمة الدعوى وطلبولذلك ،ومستمرة في نشاطها وتعاقداتها

. المدعى

بعمل ما لصالح  ناشئ عن تكليف أحدهم بالقيام الشركـاء يكون خلاف وقد 

 وهنا الخلاف يجب أن ينحصر في مقابل العمل المكلف إدارتها أو الشركـة

به دون أن تتأثر الشراكة فيما بينهم بأي خلاف بخصوص هذا الموضوع ففـي 

 ذات المسؤولية المحدودة وتـم الشركـة هو شريك في الشركـة مدير )١(قضية 

 ،الـشركـةن مجلـس إدارة  في قرار خاص موأتعابهتحديد صلاحيات المدير 

 ثـم ، أمـام المحـاكمالـشركـة أن المدير كان محاميا في الأصل فقد مثـل وبما

 لا يعنـي تكليفـه للـشركـة باعتبـار أن تعيينـه مـديرا بأتعابه الشركـةعاد وطالب 

                                                        

 ابتـــدائي حكـــم– هـــــ١٤٢٨لعـــام /  ق ٥٨٥/١٣المجلـــد الأول، قـــضية رقـــم - ١

 . ـه١٤٣٠ لعام ٧/أس/٥٩٧حكم الاستئناف بالرقم  – ـهــ١٤٢٩ لعام ١٥/تج/د/٦١



 

)٤٨٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 أمـام المحـاكم مـن الشركـة المحكمة بأن تمثيل حكمت. بالأتعاب القانونية

 ومـن ،دعي وفق قرار تعيينـه وتحديـد حقوقـهضمن المهام التي كلف بها الم

 . ثم تم رفض الدعوى

 قرار التصفية إلغاء هو الشركـاء تكون المطالبة في الدعوى من قبل أحد وقد 

 يطالـب )١(بدلا عـن المطالبـة بالتـصفية كـما يعتقـد الـبعض فمـثلا في القـضية 

وبــين  التــصفية المبرمــة بينــه بإبطــال – الــشركـةوهــو شريــك في  –المــدعي 

ــ ــه دعىالم ــش علي ــي للغ ــة الت ــلى أن المديوني ــسا ع ــدليس تأسي ــبن والت  والغ

 وتـصفيتها الـشركـة تنازل عنها للمـدعى بموجـب اتفـاق حـل والتي ،للشركـة

ــة ــون وهمي ــع لكــن ،هــي دي  ثبــت للمحكمــة أن التــسوية تمــت برضــاء جمي

 يجـوز فـلا ،اعتبـاره صـحيحا ومنهيـا للنـزاع بيـنهم: الأطراف ن ولـذلك أثـره

 سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه ومن ،قضه لأن المسلمين على شروطهمن

 المحكمـة حكمت التدليس،مردود عليه ن ونسبة لعدم ثبوت وجود الغش أو 

. برفض الدعوى

 إلىمـن رأس مالهـا ممـا يحتـاج %٧٥ من أكثر الشركـة وقد تبلغ خسائر هذا 

ــ ــترض أح ــد يع ــا وق ــتمرار أعماله ــشركاء باس ــاعي لل ــاق جم ــشركـاءد اتف  ال

ــالف هــذا  ــاعالمتــضامنين ويخ ــصفية الإجم ــن الــشركـة ويطالــب بت ــدلا ع  ب

                                                        

ئي حكـــم ابتـــدا – ـهـــــ١٤٢٨ق لعـــام /١٢٣٥/٢المجلـــد الأول، قـــضية رقـــم - ١

 . ـه١٤٣٠ لعام ٧/أ س /٩١: حكم استئناف – ـهــ١٤٢٨ لعام ٨/تج/د/٢٨١



  

)٤٨٥(  راا   

 
ــساءلة ــن الم ــة م ــه الخاص ــة أموال ــتمرارها لحماي ــي ،اس ــضية فف ــة الق  )١( التالي

 محكمة مكة المكرمة تضمنت أنه أمامالمدعى شريك متضامن تقدم بدعواه 

ــة ــيس شرك ــيهما في تأس ــدعى عل ــا للم ــصة. . . . . . شريك ــدرهبح % ٢٠ا  ق

من %٧٥ زادت على الشركـة خسائر وأن ،ملك للمدعى عليهما% ٨٠والباقي 

- نـصت المـادة وحيـث ،م٢٠٠٢ للعـام الـشركـةرأس مالها حـسب ميزانيـة 

 ذات الشركـة بلغت خسائر إذا( أنه على السعودي الشركـات  من نظام -١٨٠

ة  وجـب عـلى المـديرين دعـوالـشركـةرأس مـال % ٧٥ المحدودة المسؤولية

 مـع الالتـزام بـدفع ديونهـا أو الـشركـة لاجـتماع للنظـر في اسـتمرار الشركـاء

 ،)يومـا مـن تـاريخ بلـوغ الخـسائر هـذا الحـد ٣٠حلها خلال مدة لا تزيد عن 

 في مزاولــة نــشاطها دون صــدور قــرار الــشركـة اســتمرت إذا يعنــي أنــه وهــذا

 بالتضامن عن  مسؤولينالشركـاءباستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها أصبح 

 وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها وحجز أموال الشركـةسداد كافة ديون 

 لان المـسؤولية المحـدودة الـشركـة مديونيتـه تجـاه داد الخاصة لـسالشركـاء

 .  غير محدودةإلىللشركاء تنقلب 

 عـلى اووأصر في عدة اجتماعات الشركـة رفض المدعى عليهما تصفية وقد 

 المـدعى بتوجيـه قـام ، المدعى وهو شريـكرفضرغم من استمرارها على ال

 ومطالبا الشركـة معلنا فيها رفضه صراحة لدعم الشركـةعدة خطابات لمدير 

 : المحكمة مطالبا بإلى لم يجد الاستجابة اللازمة لجأ ولما ،بتصفيتها

                                                        

 الابتـــدائي الحكـــم– ـهـــــ١٤٢٨لعـــام /ق/٥٤٤/٢ رقـــم قـــضية–المجلـــد الأول - ١

 .هـ١٤٣٠ لعام ٧/أس/٥٩٢ استئنافحكم -ـهــ١٤٢٩لعام /٣٠/تج/د/٦٢



 

)٤٨٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

متضامنين في سداد ديـون  –المدعى عليهما  –ين لشريـكالحكم باعتبار ا-١

 . و من مالهم الخاص ولالشركـة

 . الشركـات  وفقا لنظام الشركـةتصفية -٢

 الاستمرار ، المدعى بالخياروان ، المدعى عليهما بطلب لرفض الدعوىرد 

 رغــب في ذلــك إذا بعــد تقيــيم حــصته الــشركـة أو الخــروج مــن الــشركـةفي 

 .  أو لأجنبيالشركـاءوبيعها لباقي 

-٢٠٠٠٠٠٠ وأن حــصته قيمتهــا  رد المــدعى بأنــه لا يرغــب في الاســتمرار

 عـلى وعرضـت الـشركـاء المحكمـة للـصلح بـين تدخلت ، مليون ريالاثنين

 المـدعى علـيهما أن لا إ،مليون ريال-١٠٠٠٠٠٠المدعى عليهما دفع مبلغ 

 عـدل المـدعى هنـا ،الحـصةرفضا الصلح وطالبـا بانتـداب محاسـب لتقـدير 

 وبـما.  حـصتهطلبه وتمسك بعرض المحكمة ورفض طلب محاسب لتقدير

 أن المدعى وبما ،أن الصلح المعروض من قبل المحكمة غير ملزم للأطراف

رفض انتداب المحاسب مما يتعـذر معـه تقـسيم حـصته وفرزهـا مـن أصـول 

 .  الذي يستدعى رفض الدعوىالشيء ،الشركـة

 في اشـتراكهم على الرغم من الشركـة حول سوء إدارة الشركـاء يختلف وقد 

 بينما يعارض الباقين التصفية الشركـةم قد يطلب البعض تصفية الإدارة ومن ث

 إدارتهـم تـسببوا فيهـا أثنـاء التـي الخـسائر المـدعين بتحمـل بـإلزامويطالبون 

 القـضية ففـي ، أو بسبب عـدم وفـائهم بالتزامـاتهم العقديـة والنظاميـةللشركـة



  

)٤٨٧(  راا   

 
جـه منهـا  وتـصفيتها أو إخراالـشركـة المـدعي بحـل لـشريـك ايطلب )١(التالية 

ــنما ،بــشراء كامــل حــصته فيهــا  ) عليــه المــدعى( الآخــر لــشريـك يطالــب ابي

 وتـصفيتها مـع الـشركـة المدعى بعدم قبول دعواه بحـل لشريـكالحكم ضد ا

 عــن الخــسائر التــي لحقــت بهــا بــسبب عــدم وفائــه الــشركـة بتعــويض إلزامــه

اســتحكام  ثبــت للمحكمــة وقــد. ارةبالتزاماتــه العقديــة والنظاميــة وســوء الإد

 مـع للـشركـةين بصورة يصعب معها استئناف أي عمـل لشريـكالخلاف بين ا

 لخسائر كبيرة تفوق رأس مالهـا الشركـة ثبت تعرض كما ،فقدان الثقة بينهما

 لوقف أعمال الشركـات  للتدابير اللازمة بموجب نظام الشركـاءوعدم اتخاذ 

 كاملــة مــن ديونهــاداد  أو الاتفــاق عــلى اســتمرارها مــع الالتــزام بــسالــشركـة

 جعل كل شريك يطالب الآخر بمبالغ تفوق رأس مال مما ،أموالهم الخاصة

 ، الطـرف الثـانيوتـصرفات كل طرف الخسائر لسوء إدارة إسناد مع الشركـة

 وارتكـابهما لأخطـاء الـشركـة معـا في إدارة اشـتراكهما الرغم من ثبوت على

 . الشركـةعة بضرورة تصفية  وصول المحكمة لقناإلى ذلك أدي وكل. فادحة

 بـسبب وفـاة الـشركـاء شركات التوصية البسيطة قد يؤدى الخلاف بـين وفي 

 ففـي الـشركـة كان شريكـا متـضامنا أو بـسبب إضراب الإدارة في إذاأحدهم 

ــةالقــضية ال ــدعين )٢( تجاري ــب الم ــة اوهــم– يطال ــشريـك ورث ــضامن ل  – المت

المالية والإدارية بعد وفاة مـديرها  لاضطراب إدارتها الشركـةالحكم بتصفية 

                                                        

سؤولية ذات مـ. . . . . . . .  تـصفية شركـةهــ١٤٣٠ سنة -٢١٦ص–المجلد الأول - ١

 . المسؤولية عن الخسارة –محدودة 

 .١١٥٦ص  – هـ١٤٣٢المجلد التجاري الأول - ٢



 

)٤٨٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 السعودي على تـصفية شركـة الشركـات  نص نظام وقد ، المتضامنلشريـكا

 المتضامنين لقيام الشراكة على الاعتبـار الشركـاءالتوصية البسيطة بوفاة أحد 

 لـشريـك مع ورثـة االشركـاء قد ثبت في هذه الدعوى عدم اتفاق و ،الشخصي

 عــن ديلا بــالــشركـة عــلى الاســتمرار في إجبــارهمالمتــوفى مــع عــدم جــواز 

ــسبة ورثهممــ ــاضرار لاحــتمال الإن ــزال فقه ــضرر ي ــة وال  وأن خاصــة ، بالورث

 بعد وفاة المورث عانت من اضطرابات مالية وإدارية بسبب خلافات الشركـة

.  من جانب آخـرالشركـاءالورثة فيما بينهم من جهة والخلاف ما بين الورثة و

 السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم الشركـات ن نظام  م)١٥( والمادة

 الانقــضاء أســباب عــلى أنــه مــع مراعــاة نــص هـــ٢٢/٢/١٢٨٥ بتــاريخ )٦(

 سـباب تنقضي كـل شركـة بـأي مـن الأالشركـات الخاصة بكل نوع من أنواع 

 تنفيــذ الغــرض اســتحالة منهــا أســباب عــدة وذكــر. . . . . . . . . . . . . (الآتيــة 

 الــشركـاء ثــم ذكــر بــأن الخــلاف بــين ) الــشركـةأجلــه تــم تأســيس الــذي مــن 

 وادعــاء أشــخاص آخــرين الــشركـة عــلى إدارة -في هــذه الــدعوى-والورثــة 

 اسـتحالة اسـتمرار عمـل إلىالشراكة فيها وتعنت بعض الورثة كـل هـذا أدى 

 الخـــلاف نـــشأ حـــول أراضي وأصـــل.  في ظـــل وضـــعها الحـــاليالـــشركـة

ما المــصانع في جـده والريـاض والأراضي مــسجله  علـيهالمقامـةالمـصنعين 

ــه قــدم الأراضي الــشركـاءباســم المــورث ويــدعى  ــان المــورث وقبــل وفات  ب

 انــه لم يقــم بتحويــل إلا مقابــل حــصته فيهــا الــشركـةكمــساهمة في تأســيس 

 دون الاعتراف بتبعيـة الأراضي الشركـة وأن استمرار الشركـةملكيتها في اسم 

 بـلا معنـى ولا جـدوى منهـا عـلى الـرغم مـن دراسـة الـشركـة يجعـل للشركـة



  

)٤٨٩(  راا   

 
 سيكون ناجحا وسـتكون رائـدة في الشركـةالجدوى التي توضح بان مستقبل 

 المقابـل قـال الورثـة وفي. ) مجـال تـشييد خطـوط الـسكة الحديـد (مجالها 

 ولكـل ، المحكمـة المختـصةن بحكـم ملـزم مـإلاأنهم لن يفرغوا الموقعين 

مة في بداية الدعوى تعيين حـارس قـضائي عـلى ذلك وبعد أن قررت المحك

 مصفي إلى مهمة الحارس القضائي من حارس تعديل ، قررتالشركـةأموال 

 . الشركـة وقررت تصفية للشركـة

ــن ــسعودي وم ــام ال ــا للنظ ــا وفق ــوم قانون ــشركـة أن المعل ــسؤولية ال  ذات الم

ــذمم ــات ال ــن شرك ــست م ــوال ولي ــات الأم ــن شرك ــدودة م ــث ،المح  أن حي

 فـان ذلـك الشركـاء وجد خلاف مستحكم بين إذا - شركات الذمم-يرةالأخ

 شركــات أمــا لآخر،بعــد ســببا خطــيرا يــبرر حلهــا لتعلــق ذمــة كــل شريــك بــا

 فيها مستقلة الشركـاء فذمم ذات المسؤولية المحدودة الشركـةالأموال ومنها 

 أجـاز وقد ، أن يتصرف في حصته بالبيعلشريـكعن بعضها البعض وبإمكان ا

 هــ١٤٢٠-٥-١١ بتـاريخ )١( ففـي القـضية التاليـة ن ذلـك الـشركـات له نظـام 

. . . . .  في شركـةالـشركـاء المدعى بلائحـة دعـوى ضـد بقيـة لشريـكتقدم ا

 مـصفى لهـا وتعيـين المحـدودة،. . . . . . . الـشركـة فيها أنه يطالب بحل ذكر

 ،نصف العام استمرت لما يزيد عن عام والشركـاءبسبب وجود خلافات بين 

 بـأن وذكـر ، لمخـاطر بالغـةالـشركـة عليها تعرض حقوقـه الماليـة في وترتب

                                                        

ــم - ١ ــضية رق ــام /١٧٥٢/١ق ــ١٤٣٠ق لع ــد الأول – ـه ــم -المجل ــدائي رق ــم ابت  حك

ــج/د/٢٧٤ ــام ٤/ت ــضية اســتئناف -ـهــ١٤٣٠ لع ــ١٤٣١ق لعــام /٢٧٠١ق حكــم -ـه

  .ـه١٤٣٢لعام ٨/أس/١١٢استئناف 



 

)٤٩٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 نـسبةب-٢ رئيس مجلس الإدارة ووهو%. . . ٣٤بنسبة-١ ثلاثة وهم الشركـاء

ــو%. . . ٣٣ ــام وه ــدير الع ــشركـة الم ــسبة -٣ ولل ــدعي بن ــو الم مــن % ٣٣ه

جود مـبرر  المدعي عليهما وطالبا برفض طلب التصفية لعدم ورد. الحصص

 بإمكـان المـدعى بيـع حـصته أو تقـسيمها للنظـر في شرائهـا وفقـا لأن ،لذلك

 موضوع النزاع شركـة الشركـة لأن الشركـات  من نظام -١٦٥-لنص المادة 

 شركـات إن المحكمة رفض الدعوى بـسبب قررت. ذات مسؤولية محدودة

ــم أصــحابها  ــن ذم ــات مــستقلة ع ــوال شرك ــشركـاء–الأم  – المؤســسين ال

ــصة وب ــك أي ح ــان مال ــصرفأنإمك ــوال ـ يت ــصرف في الأم ــتم الت ــما ي ــا ك  فيه

.  حق الاعتراضالشركـاءالمشتركة العادية دون أن يكون لباقي 

 لفـض الخلافـات الـشركـة مـع بقـاء الـشركـاء يكون التخـارج فـيما بـين وقد 

 حياتها ففي وإنهاء الشركـة من تصفية الأفضلالمستحكمة بينهما هو الخيار 

 – الــشركـةوهــم شركــاء في  – حيــث يطالــب المــدعين )١(ة التاليــة القــضي

 إمــا وذلـك الــشركـة المــدعى عليـه بالتخــارج مـن لـشريـك ابــإلزامالمحكمـة 

.  لإنهاء الخلاف المستحكم بيـنهمالشركـة أو ببيع نصيبه في أنصبتهمبشراء 

ريـال وتعثـر ٣٥٠٠٠٠٠ الشراكة في مطعم بمدينة الدمام كلـف أساس وكان

 المطعم منذ افتتاحه بـسبب تـصرفات المـدعى عليـه ثـم ذاد الأمـر سـوءا أداء

 تعيين حـارس قـضائي تم ،الشركـاءحيث استحال معها استمرار الشراكة بين 

                                                        

 لعـام ١٥/تـج /د/٤٧ الابتـدائي الحكـم– ـهـــ١٤٢٨ام لع/ق/٤١٨/٣قضية رقم - ١

أس /٥٨٨ حكـم اسـتئناف ـهـ١٤٣٢/لعـام /ق/٣٣٩٢رقم قـضية الاسـتئناف -١٤٣١

 .هـ١٤٣٢لعام ٨/



  

)٤٩١(  راا   

 
 قام بتنزيـل الرغبـة في بيـع المطعـم بأنه المطعم من قبل المحكمة وأفاد على

 أي إليه يرد ولم هـ١٧/١/١٤٢٩ وهـ٢٥/١/١٤٢٩مرتين بجريدة اليوم في 

 أنفـسهم عـلى أن تثبـت الـشركـاء الدائرة عمل المنافـسة بـين فقررت ،عرض

 المــدعين مجتمعــين قــدم.  المطعــم لــصاحب أعــلى عطــاءملكيــةالمحكمــة 

 المحكمة بأيلولة المطعم فحكمت ،عطائهم وامتنع المدعى عليه من التقديم

قابـل بالثمن المقدم في العطاء للمدعين وإخراج المدعى عليه من الـشراكة م

 . الشركـةتسليمه حصته في 

 نـاتج عـن مطالبـة بعـضهم بمراجعـة كافـة الـشركـاء يكون الخـلاف بـين وقد 

 السابقة وتعيين محاسب قانوني لمراجعتها على الرغم من الشركـةميزانيات 

 أو ممثليهم فمثلا في الشركـاءاعتمادها من قبل في اجتماعات عادية بواسطة 

 المتـوفي بمراجعـة لـشريـكالمـدعين بـصفتهم ورثـة ا طالب )١(القضية التالية 

 عـلى الـرغم - في صحتهاللشك– للشركـةوفحص كافة الميزانيات القديمة 

بــاقي  – المــدعى علــيهم بــإلزام كـما طــالبوا الــشركـاءمـن اعتمادهــا مــن قبــل 

 للفحـص مـع إنـشائها منـذ بدايـة الشركـةبتقديم دفاتر ومستندات  – الشركـاء

سـتمائة مليـون ٦٠٠تحقات متأخرة للمدعين قدرت بمبلـغ  بدفع مسإلزامهم

 الميزانيـات اتـضح للمحكمـة أن جميـع الميزانيـات بمراجعة. ريال سعودي

 أنــه حتــى فقــررت ، بــما فــيهم مــورث المــدعيينالــشركـاءمعتمــدة مــن قبــل 

لأغراض التصفية فإن أعمال المصفى يجب أن تبدأ من آخـر ميزانيـة معتمـدة 

                                                        

ق /٤٠٢١/١ /ـهــ١٤٠٩ق لعام /٢٥٠٠/١قضية رقم -١٥٥٥المجلد الأول ص- ١

 . ـه١٤٣٢/ لعام ٨/أ س /١١٠حكم الاستئناف -ـهــ١٤٢٧لعام 



 

)٤٩٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ــل  ــن قب ــشركـاءم ــسابات  وأال ــص الح ــة وفح ــصفى مراجع ــوز للم ــه لا يج ن

 ،والميزانيات القديمة التي سبق للشركاء أن قرروا اعتمادهـا وصـادقوا عليهـا

ــؤدى وأن ــا ي ــم اعتماده ــات ت ــة ميزاني ــب مراجع ــتجابة لطل ــوضي إلى الاس  ف

 الـشركـات  وعـدم اسـتقرار عمـل الـشركـاء المعاملات المالية بـين وإضراب

.  أبـداإغلاقـهحاكم للمطالبـات والمنازعـات لا يمكـن كما يفتح بابا أمام الم

 سـابقة ميزانيـات لمراجعـة قـانوني ذلك عدم جواز تكليف محاسـب ومؤدى

 لا يعتد بملاحظات المحاسـب وكذلك ،الشركـاء معتمدة أصلا من للشركـة

ــسابقة ــات ال ــانوني عــن الميزاني ــرفض إلى المحكمــة وتوصــلت ،الق ــرار ب  ق

 . المعتمدالختامي الدعوى واعتماد الحساب 

ــد  ــين وق ــلاف ب ــون الخ ــشركـاء يك ــة احــدهم أو بعــضهم ال ــن مطالب ــاتج ع  ن

 وقــد قــررت الــشركـةباســترداد حصــصهم التــي ســاهموا بهــا في رأس مــال 

 التجارية أن أي طلب باسـتعادة حـصة )١(محكمة المدينة المنورة في الدعوى 

المجمـع عليهـا في  من رأس المال يعتبر مخالفـا للقاعـدة التجاريـة لشريـكا

 ضمان رأس المال لأي من الشركـة العامة من أنه لا يجوز في الشركـةأحكام 

ــال  ــراف لأن رأس م ــشركـةالأط ــدائني ال ــام ل ــمان ع ــو ض ــشركـة ه ــيس ال  ول

 : عن طريقإلا استرداد حصته فيها الشركـاءللشركاء ولا يجوز لأحد من 

حـال الخـلاف بـين : ةالتـصفي-ب أو الـشركـاءحال التوافـق مـع : التخارج-أ

  الشركـاء

                                                        

ـــد الأو- ١ ـــضية رقـــم ٥١٢ل صالمجل ـــام /٦٤٠/٥ الق ـــدائي ١٤٣٠ق لع ـــم ابت  حك

 . ـه١٤٣١ لعام ٧/إس١٢٩٠ حكم استئناف ـه١٤٣٠ لعام ٢١/تج/د/٢٠٣



  

)٤٩٣(  راا   

 
.  المحكمة بناء على ذلك رفض طلب المدعى وشطب الدعوىرت قروقد 

 تزويـدهم الـشركـاء مطالبـة بعـض الـشركـاء يكون أساس الخـلاف بـين وقد 

 منـذ تـاريخ تأسيـسها وشـكوكهم في نزاهـة مـن الـشركـةبنسخ من مـستندات 

 الـسعودي الـشركـات  ونظـام ،إقـصائهم واتهامـه بتعمـد الـشركـةيتولى إدارة 

 توضـيح مـع للـشركـةينص على أن يعد المديرون عن كل سـنة ماليـة ميزانيـة 

لمركزها المالي واقتراحات الإدارة بـشأن توزيـع الأربـاح وان ترسـل الإدارة 

 . الشركـة الإدارة العامة للشركات والي كل شريك بإلىصورة منها 

 هـو شريـك وقـد رفـض تزويـد -المـدير – للمحكمة أن المـدعى عليـه ثبت 

 بصورة من المستندات التـي أوجـب عليـه النظـام تزويـدهم بـصورة الشركـاء

 بــسداد ايلتزمــو قــد دفــع المــدير مــبررا امتناعــه بــأن المــدعين لم وكــان. منهــا

 ولكن ثبت للمحكمـة عـدم صـحة هـذا الـدفع الشركـةحصتهم من رأس مال 

 أن كـل حـصص فيـه جـاء  الموثـق والـذيالـشركـةبعد مراجعة عقد تأسـيس 

 المـدعين قـد أوفـوا بقـيم الـشركـاء قد تم سدادها وهذا يدل عـلى أن الشركـة

 -الشركـةمدير  – لشريـك المدعى عليه اإلزام ذلك ومؤدى. كاملةالحصص 

 منــذ تأســيس تنداتبنــسخ مــن جميــع المــس – الــشركـاء–بتزويــد المــدعين 

 . هـ١٤٢٩ العام في الشركـة

تــرفض المحكمــة طلــب فــرض حراســة قــضائية عــلى  ذات الــصدد قــد وفي 

 ومــنعهم مــن الاطــلاع عــلى الــشركـاء بــسبب عــدم الــسماح لــبعض الــشركـة

 المــدعين نــسخ مــن الــشركـاء وتلــزم المــديرين بتــسليم الــشركـةمــستندات 



 

)٤٩٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 الـــشركـات  مـــن نظـــام ١٧٥ لـــنص المـــادة إعـــمالاالمـــستندات المطلوبـــة 

 . ١٤٢٦ق لعام /٥٣٥/٣ رقم)١(ة السعودي كما هو وارد في القضية التجاري

 قد يكون أساس الخلاف متعلقـا بتجنيـب بعـض أمـوال حوال بعض الأوفي 

 الآخــرين ففــي الــشركـاء المــديرين دون موافقــة الــشركـاء مــن قبــل الــشركـة

 المـدعين الـشركـاء طالـب ، ذات مـسؤولية محـدودةالـشركـة التالية ()القضية 

ــل  ــشركـةبح ــالغ ال ــصفيتها ورد المب ــساب  وت ــن ح ــة م ــشركـةالمجنب  إلى ال

 ،الـشركـات مـن نظـام ١٥ قبـل البـدء في التـصفية وفقـا لـنص المـادة الشركـة

ــات بــين وتتحــصل ــائع في حــدوث خلاف ــسة الــشركـاء الوق  في شركــة مؤس

بمنطقة الجبيل بالمملكـة حيـث درج المـدعى عليـه عـلى مخالفـة القـرارات 

 المـدعى لشريـك مستقلا إقامة االشركـةوالقواعد المتفق عليها لإدارة أعمال 

 حيـث قـام بتحويـل مبلـغ ثلاثـة ملايـين ريـال مـن حـساب الإمـاراتفي دولة 

 المدعى عليـه أقـر بتحويـل المبلـغ باستجواب ، حسابه الخاصإلى الشركـة

 وأنهـمالمالي ودفع بخوفه من وكلاء المـدعى حيـث هـددوا بخطـف المـال 

ل ومستندات وأعمال جار تنفيذها  بما فيها من عماالشركـةسبق وان اختطفوا 

 وقـررت.  بأنه على استعداد لـرد المـال ضـمن إجـراءات تـصفية رسـميةوقال

 وتعيين مصفي لها عـلى أن تبـدأ إجـراءات التـصفية الشركـةالمحكمة تصفية 

. بعد رد المبلغ المالي من المدعى عليه

                                                        

ـــد التجـــاري الأول ص- ١ ـــم ٦٠٦المجل ـــدائي رق ـــج/د/١٥٩ حكـــم ابت ـــام ١٥/ت  لع

 . ـه١٤٣١ لعام ٧/أس/٨٣٥ استئناف حكم– ـهــ١٤٢٩



  

)٤٩٥(  راا   

 
 لـشركـةا على الـرغم مـن أن عقـد الشركـة بتصفية الشركـاء بعض يطالب وقد

 على قرار التصفية ففي قضية مقدمة أمـام الشركـاء إجماعينص على ضرورة 

. . . . . . وشركة. . . . .  تقدم بلائحة الدعوى شركة)١(محكمة مكة المكرمة 

 ضـدها الطلـب مطـالبين المقـدم. . . . . . .  شركاء في شركـةباعتبارهما. . 

مـن رأس مالهـا %٧٥رها  تعثرها في أعمالهـا وتجـاوز خـسائبسبببتصفيتها 

 الجمعيـة العموميـة للـشركاء عقـدت ،خمسة ملايين ريال٥٠٠٠٠٠٠البالغ 

 الـشركـة عـلى تـصفية بالإجمـاع وصـدر قـرار هــ١/٦/١٤٢٨اجتماعها في 

 للمحكمة أن المطالبين اتضح اختياري، قرار تصفية وهو ،وتعيين مصفي لها

يث تبلغ حصص  شريك ح١٢ فقط من مجموع ء تسعة شركا٩بالتصفية هم 

 مــن ،الــشركـةمــن جملــة رأس مــال %٤. ٨٤ المطــالبين بالتــصفية الــشركـاء

 عــلى ايوافقــو وهــؤلاء الأربعــة لم للــشركـة أربعــة مــدراء ســابقين ٤ضــمنهم 

 إذا إلا الـشركـة تـصفية قرار يقضي بعدم اعتماد الشركـة وعقد. الشركـةتصفية 

 رفـض الطلـب مـن قبـل وتـم. الشركـاء كل منكان صادرا بالإجماع الكامل 

 .  شطب الدعوىوتمالمحكمة 

 الـشركـة المكلفـون بتـسجيل الشركـاء بعدم جدية الشركـاء يشعر بعض وقد 

 المحكمـة لتــصفية إلىوتعطـيلهم لإجــراءات تـسجيلها ممــا يطـرهم للجــوء 

                                                        

ــــم  –المجلــــد الأول - ١ ــــ١٤٢٩لعــــام /ق/٤٥٩/٤قــــضية رق ــــدائي ـهــ  حكــــم ابت

 .ـه١٤٣١لعام / ٧/أس/٢٠٠ حكم الاستئناف رقم ـهــ١٤٢٩ لعام ١٨/تج/د/٩٥



 

)٤٩٦( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 حيــث تطالــب المدعيــة بحــل )١( قــضية ففــي ، ومحاســبة المقــصرينالــشركـة

ية التفاهم مـع المـدعى عليهـا ولكونهـا أشـعرتها  لعدم إمكانالشركـةوتصفية 

 ولكـون الـشركـة إجـراءات تـسجيل إكـمال رغبتها في المضي قـدما في بعدم

 إن ،- هاأي يجــوز لأي شريــك فــسخ – مــن العقــود الجــائزة الــشركـةعقــد 

 كانــت ولمــا ، التـصفيةطلــب خطــيرا يـبرر سـببا يعتــبر لاانعـدام الثقــة لوحـده 

 فانـه الـشركـة لطلب حل وتصفية الاستجابةر يبرر المحكمة لم تجد سببا آخ

 مـن العقـود الشركـةيتعين على المحكمة رفض الدعوى دون التعلل بأن عقد 

 الشركـاء أن جميع وطالما الانقضاء نظاما أسبابالجائزة لأنه يتعين الالتزام ب

 وقد نص فيـه لاختصاص مصادقا عليه من جهة االشركـةوقعوا عقدا لتأسيس 

.  فيجب الالتزام بهالشركـة انقضاء أسبابته وتضمن على مد

 كـل مـنهم شراء حـصة الآخـر وينعـدم الاتفـاق الـشركـاء يرفض جميـع وقد 

 خيـار وحيـد في ظـل أمـامحول التخارجات فيما بينهم مما يجعل المحكمة 

 حيـث طالـب )٢( كـما في قـضية الـشركـة وهو حل وتصفية لخلافاستحكام ا

ين ولم يتفقـا لـشريـك لوجود خـلاف مـستحكم بـين اـةالشركالطرفان بتصفية 

 تعلـق النـزاع حـول مطالبـة المـدعى حيث ،على شراء أحدهما لحصة الآخر

 الأرض مــسجلة باســم المــدعى عليــه ولأن ، ملكيــة نــصف الأرض لــهإثبــات

                                                        

 حكـم ابتـدائي ـهــ١٤٢٤لعـام /ق٢٩٠٦/١٢ قضية رقـم ـهــ١٤٢٨، الأولالمجلد - ١

 . ـ ه١٤٢٨ لعام ٧/ت /٦٢٢ حكم تدقيق ـهــ١٤٢٦ لعام ١٣/تج/د/٢٣٩

تــج /د/١٨٨ حكــم ابتـدائي ـهـــ١٤٢٥ق لعــام /٤٥/٣المجلـد الثـاني قــضية رقـم - ٢

 . ـهــ١٨٢٨ لعام ٧/ت/٧٥٧ حكم تدقيق ـهــ١٤٢٧لعام /١٥/



  

)٤٩٧(  راا   

 
 المحاكم اختصاص ملكية الأرض يقع خارج إثبات فان الشركـةوليس باسم 

ـــة ـــغ الـــشركـة مـــن مـــال  الأرض كـــانوشراء ،التجاري ـــة الـــدمام بمبل  بمدين

 إلغاء خاطب المدعي عليه جميع البنوك بغرض كما ،ريال٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠

 تـب تعدي عـلى مككما ، دون موافقة منهالشركـةتوقيع المدعي من حسابات 

 ومنع ، واستولى على جميع الملفات الخاصة بالمدعيالشركـةالمدعى في 

ــول  ــن دخ ــدعى م ــشركـةالم ــررت. ال ــل  المق ــة ح ــشركـةحكم ــصفيتها ال  وت

ــلاف المــستحكم بــين ا ــاء ،ينلــشريـكللخ  مــن نظــام )١٥( في المــادة وج

 عنـد وجـود إلا وتـصفيتها الـشركـة أنه لا يتم اللجوء للحكم بحل الشركـات 

.  خطيرة تبرر الإقدام على الحل والتصفيةأسباب

شركـة  تهمـيش دور الـشريـك الآخـر في الـإلى يلجأ الشريـك المدير وقد 

 حـدث في كـماومنعه من التدقيق وتحليل الميزانيـات الخاصـة بالـشركـة 

 المدعى عليه للمدعى بالتوقيع عـلى وإجبار المديونيات وتراكم ،)١(قضية 

 إلىالتسهيلات البنكية بالمخالفـة لأحكـام الـشريـعة الإسـلامية بالإضـافة 

 أربعة ٤٠٠٠٠٠٠ ديون مبالغ مالية غير متحصلة تبلغ حولوجود خلافات 

 وعشرة ملايين ريال قيمة بـضائع غـير مـصنعة ١٠٠٠٠٠٠٠ملايين ريال و

مبالغ مختلسة بواسطة عاملين أصدقاء للمدير الـشريـك ٧٠٠٠٠٠ومبلغ 

 لوجـود بنـد تحكـيم في ونـسبة ، بعمل الإجراءات اللازمة لاستردادهالم يقم

 ،كـاءالــشر في حالــة اســتحكام الخــلاف بــين إليــه يــتم اللجــوء الــشركـةعقــد 

                                                        

/ تـج/ د/٢٨ حكم ابتـدائي ـهــ١٤٢٧لعام /ق/٥/ ٢٩٧المجلد الثاني قضية رقم - ١

 . ـهــ١٤٢٨ لعام ٧/ت/ ١٥٥٩ تدقيق ـ ه١٤٢٨ لعام ٢١



 

)٤٩٨( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 ، أن التخـارج هـو أفـضل الحلـول لحـل النـزاع القـائمإلى المحكمة أشارت

 المدعى عليه أنه مستعد لشراء حصة المدعى حسب العرض الذي سبق فقرر

 ذلك على المدعى فأقره ، ثمانية ملايين ريال٨٠٠٠٠٠٠التفاوض عليه وهو 

 عـلى أن  بشيك معتمد فطلب المدعى عليه مهلـة شـهرأوبشرط أن يدفع نقدا 

 ل حين قيام المـدعى بـإكمال إجـراءات نقـإلىيحجز الشيك لدي المحكمة 

 المدعى عليـه الـشيك المعتمـد بـالمبلغ المحـدد وورده لـدي أحضر. حصته

المحكمـة وغــاب المــدعى ثــم حــضر محاميـه في الجلــسة التاليــة وأفــاد بــأن 

 إجــراءات الــصلح وطلــب جلــسة أخــري إكــمالموكلــه المــدعى مــتردد في 

 الجلسة المحددة حضر محامى المـدعى وقـال أن موكلـه يـرى وفى ،عهلإقنا

 طالــب المـدعى عليــه هنـا ، تــم أمـام المحكمــةالـذيبأنـه مغبـون في الــصلح 

 واسـتلام الـشركـة المدعى بتنفيذ بنود الصلح والتخـارج مـن بإلزامالمحكمة 

 لما هو موضح الشركـة المدعى بالتخارج من إلزام المحكمة قررت. الشيك

 . أسباب من



  

)٤٩٩(  راا   

 
 الخاتمة

  :أ ا وات
ا أ:

 الاعـتماد للمحكمـة يمكـن والذي والقانون الفقه في المقصود الخلاف-١ 

ــه ــل أمرهــا لإصــدار علي ــصفي وتعيــين الــشركـة بح  الخــلاف هــو لهــا، م

 لا حـد إلى الخلاف بهم وصل الذين المتشاكسين الشركـاء بين المستحكم

 الفريـق بـروح الـشركـةب العمـل في الاسـتمرار ولا نهمبيـ الـصلح معـه يمكن

 . الواحد

 التـصفية أسـباب مـن كـسبب الـشركـاء بـين الخلاف تضمين يتم ما عادة-٢

 كما والإنصاف العدالة مبدأ تطبيق في التقديرية المحكمة سلطات بند ضمن

 الـسوداني الـشركـات  قـانون مـن )١٦٥( المـادة مـن )و( الفقـرة في الحـال هو

 الخلاف حالات تقدير في واسعة سلطة المحكمة يمنح وهذا م٢٠١٥ ةلسن

 . الشركـة عمل استمرارية على تأثيره قوة ومدي الشركـاء بين

 الـشركـات  تـصفية بطلب المرفوعة القضايا في المحاكم أحكام تختلف-٣

 وتقـديرهم القضاة قناعات اختلاف بسبب الشركـاء بين الخلاف إلى استنادا

 معيــار إلى الوصــول الـصعب مــن كــان ولـذلك وجديتــه، لافالخــ لأسـباب

 . وجوده عند الشركـاء بين التفرقة يوجب الذي الخلاف مقدار يحدد محدد

ــداع عــدم بــسبب الــشركـاء بــين الخــلاف- ٤ ــر إي ــو حتــى( تقري ــر كــان ول  التقري

 لا ) التأسيـسي الاجـتماع كـان ولـو حتـى ( اجـتماع عقـد عـدم أو ) التأسيسي

 ذلـك عن بدلا المحكمة وعلي ،الشركـة لتصفية كسبب عليه الاعتماد يجوز

 . الاجتماع عقد أو التقرير بإيداع تأمر أن



 

)٥٠٠( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

 بمراجعـة الـشركـاء بعـض مطالبـة عـن نـاتج الـشركـاء بين الخلاف يكون قد- ٥

 وأن خاصـة قانونا، مقبول غير أمر وهذا تأسيسها، منذ الشركـة ميزانيات كافة

 ويجــوز أنفــسهم، الــشركـاء مــن معتمــدة تكــون مــا غالبــا الميزانيــات معظــم

 . فقط ميزانية آخر مراجعة المصفى أو للمحكمة

ــستثني- ٦ ــساهمة تشركــا ت ــاحبة المحــدودة الم ــة الأســهم ص  عــلى الموزع

 لأن وذلـك ،الـشركـاء بين الخلاف بسبب تصفيتها إمكانية عدم في الشركـاء

 في حـصته بيـع منهـا أخـري خيـارات أمامـه مظلـوم أنـه يعتقد الذي لشريـكا

 . الشركـاء لأحد عنها التنازل أو ،الشركـة

 مـصلحة مراعـاة عـلى تبني ما غالبا التصفيات أن في والفقه القانون يلتقي -٧- ٧

 . الدولة اقتصاد على المحافظة في العامة المصلحة أو المتشاركين الأطراف

  :أ ات

 بـين لحللـص الـسعي في جهـدهم قـصارى بـذل التجارية المحاكم قضاة على- ١

 مـصلحة تحقيـق بغرض للعمل الشركـة إعادة بهدف المتشاكسين الشركـاء

 الاحتفاظ في المتمثلة الوطني للاقتصاد العامة والمصلحة الخاصة الشركـاء

 . للجمهور خدماتها تقديم في مستمرة الناجحة الشركـات ب

 تـصفية طلـب رفـض يجب المسؤولية محدودة المساهمة شركات حالة في- ٢

 الطلــب مقــدم لــشريـكا لأن الــشركـاء بــين الخــلاف عــلى اســتنادا الــشركـة

 وهـذا آخـر، شريـك إلى بتنازلـه الـشركـة مـن التخـارج أو حصته بيع بإمكانه

 . العامة وللمصلحة الشركـاء ولباقي له أفضل



  

)٥٠١(  راا   

 
 -المـساهمة غـير  الأخـرى الشركـات  من أي لتصفية طلب تقديم حالة في- ٣

 يرجـي لا بحيث مستحكما أصبح الشركـاء بين الخلاف أن من التأكد يجب

 . واحد كفريق سويا العمل إلى الشركـاء عودة معه



 

)٥٠٢( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

   والمراجعالمصادر

دار ابـن :  ك النـاشرهــ١٤٢٢: ١ النورانيـة الفقهيـة طالقواعـد:  تيميهابن .١

 ، )١٨-٢٩( مجموع فتاوى ابن تيمية والجوزي، 

: ابن فراس هوو) ١/٦٤٩(معجم مقاييس اللغة، مادة شرك :  فراسابن .٢

أحمــد بــن فــراس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي أبــو الحــسين، المتــوفي 

. م١٩٧٩ هـ١٣٩٩: دار الفكر: الناشر. هـ٣٩٥

دار الفكـر : النـاشرمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، : الحطاب .٣

 ٥م، ج١٩٩٢-١٤١٢: ٣ط

، الموافــق ١٤٢٠-٥:، بــيروت، ط)١/٧٧(مختــار الــصحاح : الــرازي .٤

 م١٩٩٩

ــرملي .٥ دار : النــاشر٣٠ ص ٥ شرح المنهــاج جإلىنهايــة المحتــاج : ال

م ١٩٨٤ هـ١٤٠٤الفكر العربي، بيروت 

: عـــلى الخفيـــف/ ، د٢٠-١٩ في الفقـــه الإســـلامي صالـــشركـات  .٦

 ١:عدد المجلدات:مطبعة البدوي:الناشر

دار : ، النــــاشر١٢٩ ص٥ج:  البــــاري شرح صــــحيح البخــــاريفــــتح .٧

. هـ١٣٧١: بيروت: المعرفة

 . من مجموع الفتاوى-١٣-منشورة بالجزء -٤٢٨٨  رقمالفتوى .٨

 حكم ابتدائي -المجلد الأول – هـ١٤٣٠ق لعام /١٧٥٢/١ رقم قضية .٩

ق لعـام /٢٧٠١قـضية اسـتئناف -هــ١٤٣٠ لعـام ٤/تـج/د/٢٧٤رقم 

. هـ١٤٣٢لعام ٨/أس/١١٢حكم استئناف -هـ١٤٣١



  

)٥٠٣(  راا   

 
تـج /د/٤٧ الابتـدائي الحكـم– هـ١٤٢٨لعام /ق/٤١٨/٣ رقم قضية .١٠

 هــ١٤٣٢/لعـام /ق/٣٣٩٢رقم قـضية الاسـتئناف -١٤٣١م  لعا١٥/

.هـ١٤٣٢لعام ٨/أس /٥٨٨حكم استئناف 

 . ١أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة ج: القونوى .١١

دار صـابر، ببـيروت، : الناشر) ٩٩ص/ ٧ج( العرب، لابن منظور لسان .١٢

. هـ١٤١٤، ٣ط 

.م٢٧٣/٢٠٠٠/ط م / م قضية نمره م ع ٢٠٠١ مجلة .١٣

. م٦٢٤/١٩٩٩/ط م / م النمرة م ع٢٠٠٠ القضائية لأحكاما مجلة .١٤

ــة .١٥ ــام مجل ــضائية الأحك ــرقم م ع٢٠١١ الق  –م ٢٣٢/٢٠١١/ط م/م ال

 م٩٤/٢٠١٢/بورتسودان مراجعة

 م الرقم: القضية نمرة ٢٠٠٦ لسنة السودانية القضائية الأحكام مجلة .١٦

 . م٨٢٢/٢٠٠٦/م ط/ع

م ود ٢٤٤/٢٠٠٧/ط ج / م م ع٢٠٠٨ القـضائية لـسنة الأحكـام مجلة .١٧

ــا : م، للمزيــد٤٠/٢٠٠٨/مــدني مراجعــة أنظــر حكــم المحكمــة العلي

 م١٩٩٩مجلة الأحكام القضائية 

 م١٢٦/٢٠١٤/ط م/م الرقم م ع٢٠١٤ الأحكام القضائية لسنة مجلة .١٨

 حكـم ابتـدائي هــ١٤٢٦ ق لعـام ٣- ٩٠٦قـضية رقـم  – الأول المجلد .١٩

ام  لعـ٧-إس-٢٩٩ استئناف حكم– هـ١٤٢٩لعام -١٥-تج-د-١٣٥

. هـ١٤٣٠



 

)٥٠٤( ف أا  ءا  ة تا را"درا رم و  وا ا"

ذات . . . .  تــصفية شركــةهـــ١٤٣٠ ســنة -٢١٦ص– الأول المجلــد .٢٠

. المسؤولية عن الخسارة –مسؤولية محدودة 

 الحكــم– هـــ١٤٢٨لعــام /ق/٥٤٤/٢ رقــم قــضية– الأول المجلــد .٢١

حكــــم اســــتئناف -هـــــ١٤٢٩لعــــام /٣٠/تــــج/د/٦٢الابتــــدائي 

.١٤٣٠ لعام ٧/أس/٥٩٢

حكم ابتدائي  – هـ١٤٢٨ ق لعام/١٢٣٥/٢ الأول، قضية رقم المجلد .٢٢

 لعـام ٧/أ س /٩١: حكـم اسـتئناف – هــ١٤٢٨ لعـام ٨/تج/د/٢٨١

. هـ١٤٣٠

 ابتدائي حكم– هـ١٤٢٨لعام /  ق ٥٨٥/١٣ الأول، قضية رقم المجلد .٢٣

 ٧/أس/٥٩٧حكم الاستئناف بالرقم  – هـ١٤٢٩ لعام ١٥/تج/د/٦١

. هـ١٤٣٠لعام 

.١١٥٦ص  – هـ١٤٣٢ التجاري الأول المجلد .٢٤

 ١٥/تـج/د/١٥٩ حكم ابتدائي رقـم ٦٠٦ التجاري الأول صالمجلد .٢٥

. هـ١٤٣١ لعام ٧/أس/٨٣٥ استئناف حكم– هـ١٤٢٩لعام 

 حكـم ابتـدائي هــ١٤٢٧لعـام /ق/٥/ ٢٩٧ الثاني قـضية رقـم المجلد .٢٦

. هـ١٤٢٨ لعام ٧/ت/ ١٥٥٩ ه تدقيق ١٤٢٨ لعام ٢١/ تج/ د/٢٨

ــد .٢٧ ــم المجل ــضية رق ــاني ق ــام /٤٥/٣ الث ـــ١٤٢٥ق لع ــه دائي  حكــم ابت

ــج /د/١٨٨ ــام /١٥/ت ـــ١٤٢٧لع ــدقيق ه ــم ت ــام ٧/ت/٧٥٧ حك  لع

. هـ١٨٢٨



  

)٥٠٥(  راا   

 
، بـدون ٦٣٤ ص ١المـدخل الفقهـي العـام ج :  أحمـد الزرقـاءمصطفى .٢٨

. ٢م، ط٢٠٠٤، هـ١٤٢٥ناشر، سنة النشر 

. ١٧ ص ٩ الفقهية، موضوع رقم الموسوعة .٢٩


